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شكر وتقدیر
" الحمد الله رب العالمين حمد لشكره أداء ولحقه قضاء، ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه  

عطاء"

الحمد الله الذي وفقنا واعاننا على انجاز هذا العمل المتواضع و اكماله على احسن وجه.

وبالطبع أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الأستاذ "رقيق ياسين" الذي كان نعم
المشرف والسند طوال مدة اعدادنا لهذا البحث مدعما بالنصائح و الارشادات التي  

افـادتنا كثيرا وقـادتنا على الطريق الصحيح في سبيل هذا البحث.

كما أتقدم بالشكر الخالص والتقدير للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه لتقدير  
هذا العمل كما نرجو.

ين جمعتني بهم سنوات الدراسة وضلت ذاكرتنا تحتفظ لهم  وكافة أساتذة القـانون الذ
بطيب الذكر.

وكذا اشكر كافة اسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي بونعامة "خميس  
والى جميع زملائنا طلاب وطالبات تخصص  2021-2020مليانة"  ولى دفعة الحقوق  

قـانون اداري.



داءــــــــهإ
الصفـات وصلى االله على سيدنا محمد اشرف الكائنات  الحمد الله بجميل

من اوصاني  المبعوث بالصدق ودين الحق واهدي عملي المتواضع هذا الى
بهما القران الكريم، الى اغلى ما املك في الدنيا

في بلوغي  لمستنير ولقد كان له الفضل الأولصاحب السيرة العطرة و الفكر ا
طال االله في عمره .التعليم العالي والدي الحبيب، ا

الى معنى الحب والتفـاني الى بلسم الحياة ومعنى العطاء الى من كان دعاؤها  
سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي الى اعظم امرأة الى حبيبة قـلبي ونور عيوني  

الى امي الغالية حفظها االله

الذين كانوا سندا لي في الحياةو اخواتي  ينالى اخو 

بعيد او قريب على انجاز هذا العمل......شكرا.الى كل من ساعدنا من  

كریمة



داءـــــــــهإ
حفظهما االله و  الى اعز الناس واقربهم الى قـلبي الى والدتي العزيزة و والدي العزيز

اللذان كانا عونا وسندا لي وكان لدعائهما المبارك اعظم اثر في  اطال في عمرهما
تسيير سفينة البحث حتى ترسو على هذه الصورة .

الى من وهبني االله نعمة وجودهم في حياتي الى العقد المتين من كانوا عونا لي في  
اخي الصغير واختي الكبيرةرحلة بحثي  

تي انعمني االله بها والتي لم تبخل  كذلك اهدي هذا العمل الى اختي و صديقتي ال
علي بالقيام باي مجهود في سبيل اكمال هذا العمل كما يجب.

وفي الأخير لا يسعنا الا ان ندعو االله ان يرزقنا التوفيق و السداد املين ان تكون  
مذكرتنا خالصة لوجه االله و ان تكون فيها فـائدة كموضوع وان يغفر لنا زلاتنا ويكتبنا  

العلم اتباعا لسنة نبيه الكريم عليه افضل الصلاة و السلام.مع طلبة  

إشراق



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة:

تقول القاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین وأنه إذا قام العقد صحیحا ترتب علیه آثاره 
القانونیة التي تقتصر على العاقدین فقط.

لأن احترام حریة الأفراد یقتضي آثار العقد على طرفیه، فالعقد إذن نسبي في أثره 
فقط فإنه یعتبر بینهما في حدود هذا على أن العقد إذا كان یقتصر في أثره على المتعاقدین 

الأثر بمثابة قانون بینهما بحیث یلتزمان بتنفیذه كما یلتزمان بتنفیذ القانون، فالعقد الإداري 
قوقا والتزامات لطرفیه.یرتب ح

ووفقا لوجهة نظر د. سلیمان الطماوي الذي أجمع أن العقد الإداري هو عقد في شكله 
لهذا فإن الصفقة العمومیة باعتبارها من الأعمال القانونیة إسناداونظام قانوني في محتواه 

للإدارة بصفة عامة ومن التصرفات الإداریة بصفة خاصة فهي تخضع إلى نظام قانوني 
تتنوع فیه الأحكام والمبادئ سواء نغلق بإبرامها أو تنفیذها فهي ترتكز أساسا على كونها 

ة الذي تقتضي عدم إمكانیة إبرام العقود الإداریة نظاما تعاقدیا یتجسد فیه مبدأ سلطان الإراد
إلا بتطابق إرادتي المتعاقدین على إحداث آثار قانونیة.

ونظام الصفقات العمومیة المذكور سابقا وبالتركیز على أهم مراحل تطورها فالمرحلة 
تحدیدا 04/10/1982بتاریخ 82-145الثالثة والرابعة منهما المتمثلة في صدور مرسوم 

منه والتي تضمنت مصطلحا جدیدا وهو المتعامل المتعاقد بالإضافة للمصلحة 04ي المادة ف
المتعاقدة وإبراز العلاقة بینهما في العقد الإداري على سبیل الحصر.

والعقود الإداریة بالنظر إلى ارتباطها الوثیق بالمرفق العام الذي بدوره یهدف إلى 
من مقتضیات تكفل له الاستمراریة والدوام وحسن سیر تحقیق الصالح العام وكذا ما یتطلبه

تجعل مركز الإدارة المتعاقدة بانتظام وهذا ما یجعل السلطة الإداریة تتمتع ببضع الامتیازات 
والطرف الثاني المتعاقد غیر متكافئة ومتساوي في الحقوق والالتزامات.



مقدمة

ب

یقضي بأن أثر العقد بالنسبة للأشخاص یهیمن علیها مبدأ نسبیة أثر العقد الذي 
یقتصر على طرفیه بمعنى أن الالتزامات الناشئة والحقوق المتولدة لا تتصرف ویقضي بهذا 
المبدأ اعتراف الأفراد بالتزاماتهم وضرورة احترام حریتهم فآثار التي ینشئها العقد هي ولیدة 

المهمة هنا أنه لا إرادة المتعاقدین دون غیرهما ولا یمكن أن تنصرف إلا إلیهما ولكن النقطة
یقصد بالمتعاقدین طرفا العقد وحدهما ویتبین هذا من خلال اختلاف مدى أثر في العقد 
المدني والعقد الإداري، فالعقد المدني یرتب حقوقا والتزامات في ذمة الإدارة بقابلها حقوق 

كلا الطرفین والتزامات في ذمة المتعاقد معها بینما العقد الإداري فیرتب حقوق والتزامات ل
وحدهما.

:الموضوعإشكالیة-ا

الإداریةبالعقودوالخاصةالعامةالقواعدمفاهیمفيیبحثالذيدراستناموضوعإلىبالنظر
لسلطاتهاالإدارةاستعمالویبدوانوالمراسیمالتنظیماتمختلفوكذاالجزائريالتشریعفي

النظروبغضالعامةللمصلحةمحققةمقترحاتتبررهاوالتيلعقودهاإبرامهاعندوامتیازاتها
منیخلولاهذاأنإلاالطرفینكلاعلىالإداريالعقدآثارمفهومتوسعمدىعن

:للآتيیعرضنامماوالتساؤلاتالإشكالیات

؟ و كیف حصر المشرع اثار العقد الإداري بالنسبة فیما تتلخص ماهیة العقود الإداري-
؟للمتعامل المتعاقد 

:الموضوعاختیارأسباب-ب

:الشخصیةللأسباببالنسبة

علىالقانونيكیانهابناءفيخرجتالتيالوحیدةالدولةهيالجزائریةالدولةأنوباعتبار
بالجوانبكبیرةمراعاةتعطيأنبطبیعتهعلیهایطغىوالذيالحارسةالدولةنظریةأساس

.التعاقدبأسلوبللأخذدعاهاالذينفسهالأمروهووالمالیةالاقتصادیة



مقدمة

ج

.أساساالموضوعلهذابالنسبةالعمومیةالصفقاتقانونأهمیةإیضاحأیضاأردنا-

مجالفيلنابالنسبةوكذاقانونكطلبةلناكبیرةأهمیةیوليالموضوعهذاأنكما-
.الإداريالتوظیف

كلاوالتزاماتحقوقبینالإداريالعقدبالآثارالمتعلقةالمفاهیملتداخلفاصلكسندیعتبر-
.الطرفین

:الموضوعیةللأسباببالنسبة

الإداریةالعقودوتقیدإبرامأثناءوامتیازاتهالسلطاتهاالإدارةاستعمالكیفیةإلىبالنظر
لسلطاتهاإدارتهاوكیفیةالامتیازاتالعامةالإدارةللاستعمالالقانونيالمدىعلىوبالتعرف

الإدارةبینالمبرمالعقدآثارشكلكیفیةفيالبحثإلىمباشرةیؤديالإداریةالعقودفي
.الإدارةموجهةفيوالتزاماتهحقوقهعلىحصولهوكیفیةالمتعاقدوالمتعامل

:الموضوعأهمیة-ج

المرافقوتسییرإنشاءفيالإداریةالعقوددورتعاظممنأهمیتهاالدراسةهذهتستمد
وفقوالالتزاماتالحقوقتنفیذیتمأنوضرورةالعامة،المصلحةمقتضیاتوفقالعام

خیر.تأدونالمحددةوالمواعیدوالتنظیماتالقوانین

:المتبعةالمنهجیة-د

كماالمقارنة،دراسةعلىالقائمالتحلیلالوصفيالمنهجالدراسةهاتهفياتبعنالقد
بالإضافةبموضوعنامباشرةوغیرمباشرةعلاقةلهاالتيالجوانبجمعالإمكانقدرحاولنا

.بحثنابموضوعالمتعلقةالفقهیةوالآراءوالتنظیماتالقانونیةالأحكاممختلف



الفصل الاول
ماهیة العقود الاداریة
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لحد الأشخاص الطبیعیة او المعنویة أبه ان العقد الذي تبرمه الإدارة مع من المسلم 
في مفهومه العام عن العقد المدني الذي یبرمه الافراد فیما بینهم حیث ان كلا یختلفلا

منهم یقوم على أساس توافق ارادتین بقصد احداث اثار قانونیة 

متمثلة في وبناءا على ذلك فان العقد الإداري یجب ان تتوفر فیه الأركان العامة ال
یكون قابلا لتعامل فیه فلا یصبح الذي یشترط في محل العقد ان،الرضا والسبب والمحل

ه محظورا قانونا و غیر مشروع او مستحیلا في ذاته كان مخلا للعقد اذا كان التعامل فی
العقد باطلا.

یس  التدلسلامة الرضا من العیوب كالغلط و كما یشترط أیضا شروط صحة و
هذه العناصر الأساسیة و الجوهریة تتشابه فیها مختلف العقود سواء عقود مدنیة والاكراه، 

إداریة ، لان هذه الأخیرة تختلف عن الأولى في أمور كثیرة تجعل للعقود الإداریة طبیعة او 
خاصة عن عقود القانون الخاص هذه الطبیعة مناطها الامتیاز و مظاهر السلطة العامة 

ق العام ،هذا الأخیر یستهدف العقد الإداري  الى تسییره .مقتضیات مبادئ المرفو 

ولما كان هذا النوع من التصرف یكتسي خصوصیة، وجب التطرق له بالدراسة 

باتباع خطة تتكون من مبحثین:    حلیل بحیث قمنا والت

المبحث الأول جاء تحت عنوان مفهوم العقد الإداري وناقشنا فیه مطلبین ابتداء 
شروط صحتها.و معاییر تمییزه ثم یلیه اركان العقود الإداریة و بمفهوم العقد الإداري 

المبحث الثاني جاع تحت عنوان الاحكام العامة لإبرام العقود الإداریة وأنواعها 
الثاني متمثل في أنواع داریة و عنوان شروط ابرام العقود الاعالجنا فیه مطلبین، الأول تحتو 

العقود الإداریة.
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المبحث الأول: مفهوم العقود الإداریة

تقتضي دراسة العقود الإداریة ان نتعرض لعدد من الموضوعات الأساسیة المتعلقة 
الإداریة وهي تحدید ماهیة العقود الإداریة وأركانها وبیان اهم أنواع العقود الإداریة بالعقود

وكیفیة ابرامها.

في ولبیان مفهوم العقد الإداري تعرض في المرحلة الأولى لتوضیح مفهوم العقد الإداري 
الأخرى ، وذلك باستخلاص معاییر تمییزه عن غیرة من الاعمال الإداریة التشریع الجزائري

بالتوسع في دراسة العقد یجب التطرق لما یقوم تأدیتها لنشاطها، و التي تقوم بها الإدارة اثناء 
القانوني، وبهذا للنظامعلیه العقد الإداري من اركان حتى یكون العمل الإداري خاضع 

تتضح صورته ویسهل الكلام عن تطبیقاته وذلك بتعدد انواعه.

ك، سنقسم هذا المبحث الى مطلبین، سنتناول في المطلب ولإعطاء صورة واضحة عن ذل
الأول مفهوم العقد الإداري ومعاییر تمییزه وفي المطلب الثاني اركان العقود الإداریة وشروط 

صحتها. 

المطلب الأول: مفهوم العقد الإداري ومعاییر تمیزه

الفرع الأول: مفهوم العقود الإداریة

عقد الإداري" فیقول:( أنه اتفاق بین الإدارة وأحد یعرف الأستاذ طعیمه الحرف" ال
الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة تنشأ عنه حقوق والتزامات لكلا الطرفین) ویعرفه أیضا( أنه 
تصرف یربط بین طرفین على الأقل یجمع بین شخص عام وشخص خاص بفرض الاتفاق 

على تنفیذ عملیة معینة).

وقد عرفه الأستاذ المستشار عبد الفتاح صبري أنه( أن العقد الإداري شأنه شأن العقد 
بتوافق إرادتین على إنشاء التزام أو تعدیله أو إلغائه وقوامه الإیجاب في القانون الخاص یتم 
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والقبول الذي یجب أن یتم خلال الأوضاع الشكلیة والإجراءات المنصوص علیها حتى ینتج 
یحة، وشأنه شأن العقود الخاصة بحیث یقوم على التراضي وإلا كان ذلك سببا آثاره الصح

.1في عدم مشروعیته)

ویعرفه الدكتور سلیمان محمد الطماوي العقد الإداري أنه( هو العقد الذي یبرمه 
شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه، وتظهر في نیة الإدارة في الأخذ 

م، وآیة ذلك أن یتضمن شروط استثنائیة وغیر مألوفة في القانون الخاص بأحكام القانون العا
.2أو یخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام)

وفقا لقضاء الدولة الفرنسي یعرف العقد بأنه( ذلك العقد الإداري الذي یبرمه الشخص 
و تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ).المعنوي عامل بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه أ

ووفقا لمجلس الدولة الفرنسي عرف العقود الإداریة على أنها( العقود التي یبرمها 
.3شخص معنوي بقصد تسییر المرفق العام)

أولا: نشأة العقود الإداریة

إن العقود الإداریة عرفت عدة تغیرات ومراحل وهذا یلزمنا الحدیث عن شأنها في كل 
فرنسا والجزائر:من 

نشأتها في فرنسا:-1

فكرة العقد الإداري لم تنشأ في القانون الإداري الفرنسي إلا في زمن متأخر لا تتجاوز 
مطلع القرن الماضي، حیث كان معیار السلطة هو معیار المتبع قضاء وفقها في تحدید 

جامعة كلیة الحقوق، عمارة حكیمة، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، - 1
.7، ص2017/2018الجزائر، ،مستغانم، عبد الحمید ابن بادیس

.425، ص2005مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، - 2
.253، ص2006د. محمد بكر حسن، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، -3
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نونیة التي تحمل الاختصاصات بین القضاء العادي والقضاء الإداري فأعمال الإدارة القا
( كالقرار الإداري) هي وحدها الخاضعة للقضاء الإداري في حین كانت طابع السلطة العامة

للقضاء العادي.تخضع العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد كانت 

قد أدى الأخذ بمعیار السلطة العامة إلى تضیق نطاق القضاء الإداري مما دفع 
ه من خلال إصدار قوانین تدرج بعض العقود الإداریة ضمن المشرع الفرنسي إلى توسیع
.1اختصاص القضاء الإداري

بمجيء الثورة الفرنسیة وظهور فكرة "الدومین" العام، تقلص تفرد الملتزمین بالمرافق 
ور من فبل28العامة وبقیت هذه العقود من اختصاص المحاكم العادیة لحین صدور قانون 

منه على أنه "جمیع المنازعات التي 4الجمهوري التي نصت المادة السنة الثامنة من العهد 
."تنشأ وتثور بمناسبة عقود الأشغال العامة هي من اختصاص مجالس الأقالیم

من خلال هذه المادة المشرع الفرنسي أسند العقود المحلیة بالأشغال العامة واعتبارها عقود 
.2علقة بها تابعة للقضاء الإداريإداریة خاضعة للقانون العام والنزاعات المت

المتعلق بعقود التورید والقانون الصادر في 1806-06-11وقام بإصدار مرسوم في 
والمرسوم بقانون ،المتعلق بعقود العقود العامة وعقود بیع أملاك الدولة18-08-1890

، عند كل عقد یتضمن شغفا لمال عام عقدا إداریا في كل 1930-06-18الصادر في 
الحالات أیا كان شكله أو تسمیته وسواء أبرمته الإدارة المركزیة أم جهاز لا مركزي إقلیمي 

.3مأو مرفقي أو ملتزم لمرفق عا

لسلطة العامة لواجباتها، مجلة د، الأسس القانونیة الأزمة لمشروعیته العقد الإداري وأهمیتها في أداء ابم م. لؤي ع-1
.2، ص2011سنة دیالي، العدد الثامن والخمسون، 

.8سابق، صالمرجع الد. عمارة حكیمة،- 2
.427، صالمرجع السابقراضي، القانون الإداریة، ولد. مازن لی- 3
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رافق العامة هي أعمال إداریة وعلیه فالعقود التي تبرمها الإدارة بقصد سیر وتنظیم الم
.1القضاء الإداري بالفصل في كل ما یترتب عنها من منازعاتبطبیعتها ویجب أن یختص

نشأتها في الجزائر:-2

لقد مر النظام القانوني للعقود الإداریة وكغیره من الأنظمة القانونیة الأخرى في فروع 
راحل بها تطورات وتغیرات التي شهدتها القانون المختلفة سواء منها الخاص أو العام لعدة م

الجزائر منذ الاستقلال وحتى الآن.

:1967المرحلة الأولى قبل -أ

لقد كانت العقود الإداریة والصفقات العمومیة ف النظام القانوني السائد المتضمن 
تحدید سریان القانون الاستثماري وعلى الجزائر المستقلة إلا ما كان مخالف ومتعارض مع 

یادة الوطنیة.الس

:1976جوان 17المؤرخ في 76/90مرحلة الأمر رقم - ب

المتعلق بنظام الصفقات العمومیة كان الهدف من إصدار هذا النص في ظل النظام 
یتمثل أساسا في:الاستراتیجي السائد آنذاك 

حمایة الإنتاج الوطني والید العاملة.-

الاعتماد على الصفقات العمومیة كالتنفیذ المخطط الوطني في إطار سیاسة التخطیط -
الاقتصادي المنتهجة في ذلك الوقت.

.8/9سابق، صالمرجع العمارة حكیمة، د. - 1
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:1982أفریل 10، المؤرخ في 82/154المرسوم الرئاسي -ج

الاشتراكي، صدر هذا المتعامل العمومي متماشیا مع الاختیارأنالمتعلق بصفة 
المرسوم بهدف نمو تطبیقه على كافة المؤسسات العمومیة بغض النظر عن المركزیة وغیر 
المركزیة، واقتصادیة أو اجتماعیة وذلك انسجام مع الاختیار الاشتراكي الذي یقوم في أساسه 

على وحدة القانون.

:1991دیسمبر 9المؤرخ في 91/934المرسوم التنفیذي رقم -د

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة:

والتخلي على النظام الاشتراكي، كان لابد من وضع نظام 1989بعد صدور دستور 
قانوني یتكیف مع المعطیات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة من خلال الأخذ بالازدواجیة 

والثنائیة القانونیة من حیث النظام اللیبرالي الرأس مالي.

ر المرسوم التنفیذي السابق لیقتصر تطبیقه على القطاع الإداري ولهذا فقد تم إصدا
منه 4بالدولة دون قطاعها الاقتصادي الذي أصبح خاضعا للقانون الخاص إذ نصت المادة 

ذا المرسوم إلا على الصفقات المتضمنة مصاریف الإدارة هعلى أنه( لا تطبق أحكام 
سات العمومیة ذات الطابع الإداري).العمومیة والهیئات المستقلة والولایات والمؤس

:2002جویلیة 27المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم - ه

وأیضا المرسوم الرئاسي 08/338المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 
والمعدل والمتمم والمتعلق بالصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 07المؤرخ في 10/236

مس التعدیل 11/98وخضع هذا المرسوم الرئاسي للتعدیل أول بموجب المرسوم الرئاسي 
اقصات الدولیة كما مس جزئیا بدفاتر الشروط أساسا بأحكام تتعلق بدفاتر الشروط والمن

12/23المتعلقة بحالة التراضي البسیط، وخضع لتعدیل ثاني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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المؤرخ في 13/12م بموجب المرسوم الرئاسي المعدل والمتم2012جانفي 18المؤرخ في 
.1المتعلق بقانون الصفقات العمومیة2013جانفي 13

یف العقد الإداري بین المعیار العضوي والمعیار الموضوعيثانیا: تعر 

تعریف العقد الإداري بالمعیار العضوي:-1

إداریة عامة مختصة طرفیه جهةإداریا إذا كانعلى أساس هذا المعیار یعتبر العقد
و المدنیة الإجراءاتمن 07بإبرام العقود الإداریة، وهذا المعیار هو الوارد في المادة 

مصطلح "العقود الإداریة" إلا أن أساسها موجود في نفس مشرع أهلورغم أن هذا الاریة الإد
.2الإجراء هي عبارة عن "أیا كانت طبیعتها"

وفقا لهذا المعیار یمكن اعتبار عقد الإدارة العامة عقدا إداریا إذا كان أحد طرفیه جهة 
العقود الإداریة( وزارة، ولایة، بلدیة أو مؤسسة عامة) أي أن جمیع بإبرامإداریة مختصة 

العقود التي تبرمها وتعقدها سلطة إداریة عامة توصف بأنها عقود إداریة بصرف النظر عن 
القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على هذه العقود، وبغض النظر أیضا عن جهة القضاء 

عبرة وفقا لهذا المعیار بالجهة التي أبرمت وعقدت العقد المختص بمنازعات العقود أي أن ال
.3إداریة كانت العقود التي عقدتها عقودا إداریةجهة فكلما كانت هذه الجهة 

تعریف العقد الإداري بالمعیار الموضوعي:-2

إداریا یخضع لقواعد وفقا لهذا المعیار تعتبر العقد عقدا إداریا إذا كان موضوعه
مه وتنفیذه، وهذا المعیار الموضوعي هو المعیار الراجح والأسلم إذا ما االقانون في تنظیم ابر 

اكتملت إلى جانبه بعض الشروط والعناصر الأخرى، ویعتبر المعیار الموضوعي من 

.10عمارة حكیمة، المرجع السابق، ص-1
.11، صالمرجع نفسه-2
بشیرة بركاهم، النظام القانوني للعقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة نهائیة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة -3

.7، ص2013/2014ماستر تخصص ماستر دولة ومؤسسات، جامعة زیان عاشور، الجلفة، سنة 



ماهیة العقود الاداریةالفصل الاول                           

13

لى أساس المعاییر القاطعة في تحدید وتمییز العقود الإداریة من غیرها لأنه یستند ویقوم ع
وعقد العقد ودون اعتبار موضوع العقد وطبیعته القانونیة دون النظر إلى الشخص الذي أبرم 

لنوعیة الجهة القضائیة المختصة قانونیا بالنظر والفصل في المنازعات الناشئة والمتعلقة 
.1بالعقود

یة وهو كما یوجد معیار آخر بالإضافة لهذه المعاییر لتصنیف أو لتحدید العقود الإدار 
معیار القانون العام.

ویمكن تعریف العقد الإداري حسبما یستفاد من أحكام القضاء الإداري في مصر 
وفرنسا بأنه عقد یبرمه شخص معنوي عام بقصد تنظیم مرفق عام أو تسییره ومستخدما 

.2وسائل القانون العام

العقود المدنیة):(أخرىالعقودثالثا: تمیز بین العقد الإداري وما یشابهه من 

إن العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد، فهي على نوعین الأول 
عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص والتي تماثل العقود التي یبرمها الأفراد في نطاق 

تبرمها القانون الخاص، والنوع الثاني هي العقود الإداریة التي تخضع للقانون العام والتي 
، ولهذا یستوجب علینا 3الإدارة باعتبارها سلطة عامة تستهدف تنظیم مرفق عام أو تشغیله

توضیح أوجه التشابه والاختلاف بینها على النحو التالي:

كل من العقود الإداریة والعقود الأخرى( المدنیة والتجاریة) هي اتفاق بین إرادتین أو 
خلال الالتزامات المتقابلة للأطراف ونقلها أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني معین من

تعدیلها أو إنهائها.

، 2005)، الكتاب الثاني، دار الثقافة لنشر والتوزیع، سنة د. نواف كنعان، القانون الإداري ( دراسة مقارنة-1
321،321ص

.8بشیرة بركاهم، النظام القانوني للعقود الإداریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص-2
.417مازن لیلو راضي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص-3
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بالنسبة للعقود الإداریة:الاختلافات

أحكام القانون الخاص.والإداريالإداري وبالتالي تخضع للقضاء قانون تخضع لل-1

لا تطبق نظریة أن العقد شریحة المتعاقدین، والسبب في ذلك أن العقد الإداري یرتبط -2
المرفق العام.ب

یتضمن العقد شروط استثنائیة وغیر مألوفة.-3

مصلحة الطرفین غیر متكافئة لأن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الخاصة.-4

عدم خضوع العلاقة بین الطرفین لمبدأ المساواة على خلاف قاعدة العقد شریعة -5
المتعاقدین.

المتعاقد بحیث یضطر إلى قبول شروط لم انحسار مبدأ سلطان الإرادة بالنسبة للطرف -6
یألفها العقد الخاص.

تنحسر مبدأ سلطان الإرادة في العقد الإداري.-7

أما ،المحل في العقد الإداري یتسم بالمرونة إذ أنه قابل للتعدیل بالحذف أو الإضافة-8
القانون الخاص.والتجاریة) فتخضع للقضاء العادي ولأحكام (المدنیةبالنسبة للعقود الأخرى

الفرع الثاني: معاییر تمییز العقود الإداریة

، فإن مسألة التمیز بین فإذا كانت عملیة تمیز العقود الإداریة تنطوي على أهمیة كبیرة
لمدنیة والعقود الإداریة لا تطرح إلا في حالة غیاب التحدید التشریعي قد حدد وبین العقود ا

التي یملك طرفا العقد تعدیل هذه الطبیعة أي كانت الشروطالطابع الإداري للعقد المبرم،فلا
ة ر تضمنها العقود ویتحقق التحدید التشریعي للعقود الإداریة بصورتین مختلفتین، أي بصو 

ویعتبرها إداریة، وبذلك یضفي صریحة أو ضمنیة. فقد یحدد القانون صراحة بعض العقود
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والامتیازالعامة ن أمثلتها عقود الأشغال الطابع الإداري على العقد مباشرة وصراحة، وم
كما تحدد الدومین العامإشغالوالتورید، وعقود بیع الأموال العقاریة المملوكة للإدارة، وعقود 

وغیر مباشرة، ویتحقق ذلك إذا نص القانون على طبیعة العقد الإداري بصورة ضمنیة 
معینة من عقود فئةعن عقد أواختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة 

الإدارة العامة. وعلیه لا یملك طرفا العقد في الحالتین السابقتین تغیر طبیعته الإداریة أي 
كانت الشروط التي تضمنها.

وخارج إطار العقود الإداریة بتحدید القانون، وفي حالة صمت المشرع عن التكییف 
وفقا لمعیار قضائي مركب مكون من ثلاث القانوني الذي یضفیه على العقد، یتم تكییفه 

والمتمثلة في:1عناصر مهمة

أن تكون الإدارة طرفا في العقد.-

أن یتعلق بنشاط مرفق عام.-

استخدام الإدارة لأسالیب القانون العام.-

وسنتناول بمزید من التفصیل كل عنصر من عناصر المعیار الممیز للعقد الإداري على 
الوجه التالي:

أن تكون الإدارة طرفا في العقدأولا: 

ضرورة أن تكون الإدارة طرفا في العقد أمر یبرره أن قواعد القانون الإداري إنما 
وجدت لتحكم نشاط الإدارة، ومن ثم فإن العقد الذي یبرمه الأفراد أو الهیئات الخاصة لا یعد 

. وبالتالي یتعین لاعتبار عقد معین وتكییفه على أنه عقد إداري أن یكون أحد 2عقدا إداریا

، 2003سنة ، و التوزیعالإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشرشطناوي، الوجیز في القانون الد. علي خطار - 1
.689ص
.33ص، 2005سنة د. جابر جاد ناصر، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2
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طرفیه على الأقل شخص معنوي عام( الدولة، أحد المجالس المحلیة أو إحدى المؤسسات 
العامة الإداریة) لهذا تعتبر مدینة العقود التي یبرمها الأفراد العادیون حتى لو تعلقت بعقد 

.1برمها المقاول مع الموردینإداري كالعقود التي ی

ثانیا: أن یتعلق بنشاط مرفق عام

یعتبر المرفق العام كل نشاط موضوعه تلبیة احتیاج عام وهدفه تحقیق المصلحة 
العامة وتكون للدولة الكلمة العلیا في تنظیمه وإدارته بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

مع الأفراد لا یمكن أن یكون إداریا ویقصد بهذا المعیار أن العقد الذي تبرمه الإدارة
إلا إذا ارتبط بالمرفق العام سواء وجدت معه العناصر الأخرى أم لا.

ة الفرنسي المعیار المستمد من فكرة السلطة لعلى هذا الأساس أهل مجلس الدو 
" الصادر بتاریخ Tesrierالعامة، واستبدل به معیار المرفق العام كما صوره حكم "

فقد أوضح المفوض "رومیو" في تقریره الذي قدمه في هذا الحكم أن ، 06/02/1903
اختصاص القضاء الإداري یتناول كل ما یتعلق بتنظیم وسیر المرافق العامة وطنیة كانت أو 
محلیة، سواء أكانت وسیلة الإدارة في ذلك عمل من أعمال السلطة أو تصرفا عادیا، وبالتالي 

فصل في كل ما ینجم عنها من منازعات.یجب أن یختص القضاء الإداري بال

1968فبرایر 24وقد جاء أیضا في قرار للمحكمة الإداریة العلیا في مصر في 
مناط العقد الإداري... أن یتصل بنشاط المرفق العام من حیث تنظیمه وتسییره بغیة خدمة "

."أغراضه وتحقیق احتیاجاته مراعاة للمصلحة العامة

وارتباط العقد بالمرفق العام یعني ارتباطه بالمفهوم الموضوعي للمرفق العام حیث إن 
یتعلق بنشاط المرفق للمرفق مفهوما عضویا یتمثل في الهیاكل الإداریة ومفهوما موضوعیا 

من حیث التنظیم والإدارة ومفهوما موضوعیا یتعلق بنشاط المرفق من حیث التنظیم والإدارة 

.689د. علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص- 1
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المفهوم العضوي للمرفق یعني أن الفرد عندما یرتبط بعقد مع مرفق عام یفید والاستغلال، ف
أن الإدارة هي طرف في العقد، وبناء على ذلك فإن فكرة المرفق العام یجب أن تهتم في هذا 

المجال بالجانب الموضوعي.

والمتتبع لأحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر یرى أن هناك تذبذبا وعدم استقرار 
لى معیار محدد، فبعد أن تم التسلیم بإدارته العقد بالشروط الاستثنائیة، ومثال ذلك حكم ع

ومن ثم إذ جاء فیه: "1956دیسمبر 16المحكمة القضاء الإداري في مصر الصادرة في 
فإن معیار الممیز للعقود الإداریة عما عداها من عقود الأفراد وعقود القانون الخاص التي 

ة لیس هو صفة المتعاقد بل موضوع العقد نفسه متى اتصل بالمرفق العام على تبرمها الإدار 
ة مع الشروط الاستثنائیة غیر أیة صورة من الصور... مشتركا في ذلك وعلى درجة متساوی

1لوفة"أالم

ثالثا: معیار الشروط الاستثنائیة

النص علیه في تعرف الشروط الاستثنائیة بأنها: "ذلك الشرط الذي لا یستطیع الأفراد 
عقودهم الخاصة لأن النص علیه یعتبر غیر مشروع أو باطل لمخالفة النظام العام".

بینما عرفها آخرون( بأنها نصوص موضوعها منح المتعاقدین حقوقا أو تحملهم 
علیها بحریة بین المتعاقدین في ظل الاتفاقالتزامات غریبة بطبیعتها عن تلك التي یمكن 

.2أو التجاریة أي أنها شروط غیر مألوفة في القانون الخاص)القوانین المدنیة 

یجدر الإشارة إلیه أنه لا یكفي لاعتبار العقد إداریا أن یكون أخد أطرافه شخصا ومما
معنویا عاما، وأن یصل محله أو موضوعه بمرفق عام، وإنما یلزم أن یحتوي العقد على 

معاییر تحدید مفهوم العقد الإداري و تمییزه عن العقود الاخرى ، مجلة الاجتهاد للدراسة القانونیة و ، د. جوادي ألیاس- 1
.19ص، 2015، سنة 09الاقتصادیة ، العدد 

العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار ارالأولى، الدد. محمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة - 2
.257ص،2003سنة افة للنشر والتوزیع، عمان ، الثق
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كانت هذه الشروط واردة في نفس العقد شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، سواء
أو مقررة بمقتضى القوانین واللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فیه حقوقا لا مقابل لها في 
عقود القانون الخاص لكونه لا یحمل لمصلحة فردیة بل لكونه یعاون السلطة الإداریة 

حقیقا لنفع العام... وبینما تكون ویشترك معها في إدارة المرفق العام وتسییره أو استغلاله ت
مصالح الطرفین في العقد الخاص متساویة ومتوازنة، فإنها غیر ذلك في العقد الإداري، فهي 

علاقة غیر متكافئة وغیر متوازنة لوجود السلطة العامة طرفا فیها...

مألوفة) المقرر لمصلحة الإدارة في مواجهة الاستثنائیة(غیر ومن أمثلة الشروط
عاقد معها: حق الإدارة في تعدیل بعض شروط العقد المتعلقة بتنظیم المرفق العام المت

المنفردة حسبما تقتضیه المصلحة العامة دون أن بإرادتهاوتسییره والخدمة التي یؤدیها، وذلك 
یتحدى الطرف الآخر بقاعدة (العقد شریعة المتعاقدین)... وحق الإدارة في توقیع جزاءات 

بالطریق الإداري دون رضاء المتعاقد... وحق الإدارة وإنهائهمعها وحق الفسخ على المتعاقد 
في تحصیل رسوم من المنتفعین بخدمات المرفق العام محل العقد... یضاف إلى الأمثلة 
السابقة الشروط التي تجعل الاختصاص للقضاء الإداري في حالة النزاعات التي قد تنشأ 

.1بمناسبة تنفیذ هذه العقود

المطلب الثاني: أركان العقود الإداریة وشروط صحتها

الفرع الأول: أركان العقود الإداریة

إداریا توفر ثلاث أركان 2استقر الفقه والقضاء الإداریین یشترط لاعتبار عقد ما عقدا
توفر مجموعة معاییر أساسیة على النحو التالي:أو بعبارة أخرى

أن تكون الإدارة طرفا في العقد.-

.321، 320، صالمرجع السابقالقانون الإداري، ،د. نواف كنعان- 1
.186،187صالمرجع نفسه، نواف كنعان، - 2
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أن یكون العقد متصلا بمرفق عام.-

أن یتضمن العقد شروط استثنائیة أي غیر مألوفة في عقود القانون الخاص ویجب الإشارة -
إلى أنه تم التطرق لهذه العناصر فیما سبق على أساس معاییر تحدید العقد الإداري.

أنها هي نفسها في إلا أن أركان العقد في عمومیات الالتزام نص علیها القانون المدني ونجد 
القانون الإداري وهي كالتالي:

1أولا: الرضا

وما بعدها، ویقصد به اتجاه 59تناول المشرع الجزائري في القانون المدني في المواد 
إرادتین واتفاقهما نحو إحداث أثر قانوني.

ولما كانت إرادة أمر باطني یدور في التدخل النفس الإنسانیة فلا بد أن یكون لها 
نظهر خارجي یسمى "التعبیر عن الإرادة" سواء أكان هذا المظهر قولا أو كتابة أو إشارة 
متداولة عرفا، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، وفي 

الصفة الشكلیة في التعبیر عن الإرادة وذلك بواسطة الكتابة وصدور العقود الإداریة تغلب
. ومثلما هو الحال في 2ووفقا للأشكال المنصوص علیهاإداري عن المدیر المختص بالتعاقد 

عقود القانون الخاص یكون التعبیر صریحا ویجوز أن یكون ضمنیا إذ لم ینص القانون أو 
من القانون المدني إذا كانت 60من المادة 02فقرة یتفق الطرفان على أن یكون صریحا ال

الوسیلة المستعملة فیه لا تدل بذاتها مباشرة على حقیقة المعنى المقصود، غیر أن ظروف 
الحال تسمح المعنى على غیره من المعاني المحتملة، مثل: قیام الشخص باستغلال مرفق 

وقیامه بطلب من الإدارة بتجهیزه وبعد انتهاء مدة الاستغلال یبقى ذلك الشخص استغلاله

.2017، "القانون المدني"، 60وما بعدها، والمادة 59المواد من ...- 1
.29سابق، صالمرجع ال، عمارة حكیمة- 2
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واستلام الإدارة لا جوز الاستغلال الجدید تعتبر أمورا دالة على قبولها بالمواد الأزمة للعمل، 
.1الضمني

2ثانیا: المحل

من القانون المدني، یعرف 95إلى 92تناول المشرع الجزائري محل العقد في المواد 
المحل في الالتزام بأنه الشيء الذي یلتزم المدین القیام به أو بعدم القیام به، وبموجب القانون 
المدني الجزائري یجوز أن یكون محل الالتزام شيء مستقبلا ومحققا، غیر أنه لا یكون 

كان العقد باطلا بطلانا مطلق وإذا لم یكن معینا بذاته، وجب أن یكون معینا مستحیلا وإلا
بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعه فقط إذا تضمن 
العقد ما یستطاع به تعیین مقداره، وإذا لم یتفق المتعاقدان على درجة شيء من حیث 

من العرف أو من أي طرف آخر التزام المدین بتسلیم شيء من ولم یمكن تبین ذلك وجوده، 
صنف متوسط، وإذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدین بقدر عددها المذكور في العقد دون 

لارتفاع قیمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثیر، غیر أنه إذا كان أن یكون 
الآداب العامة، كان العقد باطلا، ویفهم من هذا أن محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو 

المحل العقد الإداري هو موضوعه وهو موضوع الالتزام الناشئ عن الالتزام بتسلیم الشيء 
3لیه أو بانجاز أو بدفع ثمنهعوالمحافظة 

ثالثا: السبب

یشترط أن یكون موجودا ومشروعا( غیره خالف للقانون أو النظام العام) فسبب العقد 
هو الغرض الذي یقصده المتعاقدین من هذا الاتفاق، أحكام بالقضاء الإداري تكاد نكون قلیلة 
في هذا الشأن وبسبب ذلك أنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو سبب باطل، ولكن 

.12سابق، صالمرجع ال، بشیرة بركاهم- 1
.98-97، والمواد 2017، القانون المدني، 25إلى 92منالمواد- 2
.13سابق، صالمرجع ، الرة بركاهمبشی- 3
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الإداري، وأنه محكوم في لقول أن السبب ركن جوهري وأساسي في العقد في جملة یمكن ا
المقام الأول بالقواعد المدنیة هو الآخر، مع مراعاة ما یتعلق بطبیعة العلاقات الإداریة، 

.1أحد الأركان یترتب علیه بطلان العقدان تخلف یجب أن نلاحظ أن أركان العقد الإداري 

50قود الإداریة المادة الفرع الثاني: شروط صحة الع

لا یكفي أن تتوافر في العقد الإداري أركانه وإنما یجب أن یكون العقد صحیحا وغیر 
زمة لإبرامه وأن یكون رضا كل لدیهما الأهلیة الاقابل للإبطال فتصدر الإرادة من شخصین

مشوبا بعیب یبطله.منهما سلیما ولیس 

الأهلیة:-1
الشخص لأن تكون له حقوق وصلاحیته لاستعمال تعرف الأهلیة على أنها صلاحیة

تلك الحقوق ولذا فهي نوعین: أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء، فأهلیة الوجوب هي صفة تقوم 
لشخص تجعله صالحا لأن یتعلق به حق معین، أما أهلیة الأداء فهي صفة تقوم لشخص 

ات التي تصلح لهذا تجعله صالحا للمباشرة بنفسه عملا قانونیا خاص بالحقوق والواجب
الشخص لتعلقها به...

من القانون 400بالنسبة لأهلیة المتعاقد تطبق علیها القواعد العامة إذا نصت المادة 
على "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم 2017سنة لالمدني الجزائري 

سنة 19تسعة عشرجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة. وسن الرشد حی
كاملة".

كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته من نفس القانون "78ونصت المادة 
.2عارض یجعه ناقص الأهلیة أو فاقدها بحكم القانون"

الطبعة ، (التنظیم الإداري، الضبط الإداري، العقود الإداریة، القرارات الإداریة )د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري- 1
.438، ص2012الإسكندریة، سنةدار الفكر الجامعي، ، الأولى

.2017من القانون المدني الجزائري لسنة 78و40المواد - 2
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ولما كانت الإدارة شخص معنوي فإنه لا یثبت لما من حقوق ولا یكون علیها واجبا 
الإدارة تملك كالأشخاص الطبیعیین أهلیة وجوب إلا بما یتناسب مع صنفتها هذه الأصل أن 

من الحالات التي یفقد فیها القانون أهلیة الإدارة و كاملة ما لم یقتضي القانون بخلاف ذلك 
حصر نشاطها في أنواع محددة من الحقوق لتحقیق الأغراض التي أنشأت من أجلها بموجب 

بقولها 2017ي الجزائري لسنة من القانون المدن502المادة 1قانون إنشائها وقد نصت
"یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في 

الحدود التي یقررها القانون.

یكون لها خصوص:...

أو التي یقررها القانون...إنشائهاأهلیة في الحدود التي یعینها عقد -

نائب یعبر عن إرادتها...-

التقاضي".حق -

وأهلیة الأداء أي قدرة الإدارة على ممارسة حقوقها وواجباتها بموجب القانون تختلف 
رئیس الدائرة المختص بالتعاقد یكون لاعن تلك القدرة التي یتمتع بها الأشخاص الطبیعیین ف

إرادة الأداء دون سواه، وقد یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث تنص عنهو المعبر
: "یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 3المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 82ة الماد

وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة، بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على 
الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وإدارتها. ویجب علیه على وجه الخصوص القیام 

بما یلي:

.31،32سابق، صالمرجع ال، ارة حكیمةعم- 1
.2017من القانون المدني، 50المادة - 2
.2011المتعلق بالبلدیة لسنة 10- 11من القانون 82المادة - 3
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قاضي باسم البلدیة ولحسابها...الت-

إبرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الهبات والوصایات.-

القیام بمناقصات أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها..."-

سلامة الرضا:-2

یقصد بها سلامة الإرادة وخلوها من عیوب الرضا وقد عالج المشرع الجزائري في القانون 
.2017من القانون المدني لسنة 91-81موضوع سلامة الرضا في المواد 

الغلط:-أ

الغلط كما عرفه بعض الفقهاء "حالة تقوم في النفس فتحملها على توهم غیر الواقع" 
" بأنه "عدم توافق الإرادة الحقیقیة، أي الباطنة، مع الإرادة وعرفها الفقیه الفرنسي "سالي

.1المعبر عنها، أي الظاهرة"

المدني على أن الغلط یعتبر على الأخص إذا من القانون  822وقد نصت المادة 
وقع في صفة الشخص یراها المتعاقدین جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظام الشروط العقد 

وقع في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته وكذلك تلك الذات أو هذه وحسن النیة أو إذا 
الصفة السبب الرئیسي للتعاقد وتكون جوهریة إذا بلغت حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه 

.3المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع هذا الغلط

.69، 68ص،1970سنة ،، ، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغدادجیز في العقود المسماةحسون طه، الو د. غني - 1
.2017من القانون المدني، 82المادة - 2
.33سابق، صالمرجع ال، عمارة حكیمة- 3
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التدلیس:- ب

طرقا احتیالیة لتضلیلها التدلیس في العقود الإداریة هو استعمال المتعاقد مع الإدارة 
ودفعها إلى التعاقد، كأن یدعي قیامه بأعمال سابقة تدل على خبرته... أما التدلیس من 

جانب الإدارة فهو مستبعد.

من القانون المدني فإن التدلیس هو "... السكوت 86وحسب العقود الثانیة من المادة 
كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما 

أو هذه الملابسة".

الإكراه:-ج

الإكراه في الغلط الفقهي هو ضغط غیر مشروع، یوجه إلى إرادة الشخص، فتتأثر به 
فیندفع صاحبها إلى التعاقد، وذلك بسبب الرهبة أو الخوف في نفسه، الذي یحمله على 

.1التعاقد

المدني على أنه "یجوز إبطال العقد للإكراه إذا من القانون 88ولقد نصت المادة 
."ها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقعثبة تعاقد الشخص تحت سلطات الرهبة بین

ال تصور لطرف الذي یدعیها حعلى بنیة إذا كانت ظروف الوتعتبر الرهبة القائمة 
الشرف، أو أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو، أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم، أو

المال.

الاجتماعیة ویراعي في تقدیر الإكراه، جنس من وقع علیه هذا الإكراه، وسنه، وحالته
89والصحیة، وجمیع الظروف التي من شأنها أن تؤثر على جسامة الإكراه" غیر أن المادة 

ره تشترط أن یصدر من أحد المتعاقدین "فإذا صدر من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المك

الطبعة الأولى، منشورات حلبي د. إلیاس ناصر، أحكام العقد، موسوعة العقود الإداریة والتجاریة، الجزء الأول،- 1
.193ص،2008الحقوقیة، سنة 
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أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما 
أن یعلم بهذا الإكراه".

الاستغلال:-د

من القانون المدني الجزائري إذ تنص على: "إذا كانت 90حسب نص المادة 
المتعاقد من فائدة التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا 

بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبین أن المتعاقد المجنون لم یبرم العقد إلا 
لأن المتعاقد الآخر استغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب 

المتعاقد المغبون، أن یبطل العقد أو ینقص التزامات هذا المتعاقد.

قد، وإلا كانت غیر مقبولة اعتع الدعوى بذلك خلال سنة من تاریخ الویجب أن ترف
د المعاوضة أن یتوفى الطرف "لآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما یراه ویجوز في عقو 

.1القاضي كافیا لرفع الغبن"

الفرع الثالث: جزاء مخالفة أركان وشروط صحة العقد الإداري

هو البطلان المطلق مثل ما هو الحال علیه إن الجزاء لمخالفة أركان العقد الإداري
في القانون الخاص أما الجزاء لمخالفة شروط وصحة العقد الإداري فهي لیست كما علیه في 
القانون المدني، فقد تكون باطلة بطلانا مطلقا وقد تكون باطلة بطلانا نسبیا بحسب الأحوال، 

أو الشكلیات والإجراءات التي قد وتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا تعلق الأمر بالاختصاص
یفرضها القانون وهي التي تعد أمورا جوهریة في العقد الإداري، لأن الإجراءات العامة تكون 
من النظام العام، وتكون باطلة بطلانا نسبیا في حالة الغلط والإكراه والتدلیس والاستغلال 

غیر أن ذلك لا یكون إلا بقرار قضائي.

.2017من القانون المدني لسنة 90إلى 88المواد - 1
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لشكلیة في ظل التشریع الجزائري هل هي ركن في العقد أم شرط ویثار التساؤل عن ا
صحة كلیهما؟ وبهذا الصدد فإننا نمیز بین أمرین:

في مجال العقود الإداریة العامة: -

الأصل أن الإدارة العامة تتمتع بحریة التحریر والشكلیات ما لم یشرط القانون صراحة 
ادة المتعاقد معها على جمیع عناصر وشروط هذه الشكلیة ویكفي أن تتوافق إرادتها مع إر 

العقد، وعلیه لا یشترط فیها أي شكلیة ویمكن إبرام العقد شفاهة، ویثبت فیما بعد كل طرق 
إلا أنه یحبذ على الإدارة أن البین،الإثبات مثل الفاتورة والوثائق بین الطرفین مثل الاعتراف 

ا ما تكون مكتوبة سواء من بدایتها أو أغلب تلجأ إلى الكتابة نظرا لمزایاها، ولذلك فعالی
.1مراحل انعقادها، وكثیرا ما تفضل الإدارة العامة الكتابة لأنها الطریقة الأسهل

في مجال الصفقات العمومیة:-

المعدل والمتمم بالمرسوم 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 3لقد عرفت المادة 
النحو التالي: "الصفقات العمومیة عقود الصفقات العمومیة على 301-03الرئاسي رقم 

لكن التنظیم لم یحدد جزاء مخالفة هذه الشكلیة 2مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به..."
وقد یزید النص غموضا عند إضافة عبارة "في مفهوم التشریع المعمول به"، وبالتالي فإن 

.3اعتبار الكتابة ركن أمر مستعبد، ذلك أنه لا بطلان إلا بنص

.34سابق، صالمرجع العمارة حكیمة،- 1
ماجستیر في رسالة د. مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري، 2
.12، ص2008، 2007سنة،، ، الجزائردلقایبجامعة أبي بكر كلیة الحقوق، لقانون العام،ا

.35عمارة حكیمة، المرجع السابق، ص- 3
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المبحث الثاني: الأحكام العامة لإبرام العقود الإداریة

لا تمتلك الإدارة حریة واسعة عند إبرامها لعقودها الإداریة كما لا تمتلك حریة واسعة 
في اختیار شكل التعاقد والمتعاقد معها كما هو الشأن في القانون الخاص، بل تخضع لقیود 

الذي یبین الطریقة المحددة لإبرامها من خلال وضوابط خاصة، والأصل أن المشرع هو 
قوانین ومراسیم كما هو الحال بالنسبة لعقود الصفقات العمومیة.

المطلب الأول: شروط إبرام العقد الإداري

عندما ترغب الإدارة في توفیر خدمات أو أعمال وذلك عن طریق العقد الإداري فإنه 
المالیة وموافقة بعض كالاعتماداتیجب علیها أن تتأكد من توفیر بعض الشروط وذلك 

الجهات على العقود وذلك ما سنوضحه في الآتي:

ضرورة توفر اعتماد مالي:-1

یام بأي إجراء أو تصرف یرتب التزامات مالیة لا تستطیع جهة الإدارة التعاقد أو الق
إلا إذا توفر الاعتماد المالي اللازم لتغطیة التكالیف المالیة الجدیدة ولا تقتصر هذه القاعدة 
على العقود الإداریة بصفة خاصة ولكنها تتصرف إلى مطلق تصرفات الإدارة التي ترتب 

.1التزامات مالیة

باستطاعتها أن تتعاقد وأن تلتزم بمبالغ معینة إلا إذا وكذا یمكن القول أن الإدارة لیس
الأعباء الجدیدة، وهاته القاعدة لیست مقصورة على وجد الاعتماد المالي اللازم لمواجهة 

د. مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي، دار -1
.77، ص2008، سنة مصر، لنشر و التوزیعالمطبوعات الجامعیة
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نشاط الإدارة المتعلق بالعقود الإداریة، ولكنها شمل كل نشاط إداري یقوم به الإدارة ویترتب 
.1علیه التزام بدفع مال

الحصول على تصریح التعاقد:ضرورة -2

یستلزم المشرع بالنسبة إل بعض العقود الهامة، ضرورة حصول جهة الإدارة المتعاقدة 
على تصریح أو إذن بالتعاقد عن جهة یحددها بحیث لا تستطیع الإدارة التعاقد كلیة بدون 

أن تعاقد الإدارة هذا الإذن، حیث یكون هذا الأخیر ضروریا بالقیام بالرابطة التعاقدیة، بمعنى 
.2دون الحصول على هذا الإذن، یؤدي إلى بطلان هذا العقد بطلانا مطلقا

ولهذا یعتبر شرطا أساسیا في الحصول على إذن الجهة المختصة التي یحددها 
.3أي إجراءات التعاقدالقانون والذي بدونه لا یجوز للإدارة مباشرة 

رة أي إجراء من إجراءات التعاقد دون ولهذا یمكن القول أنه لا یجوز للإدارة مباش
الحصول على إذن معد وما من الناحیة القانونیة ولا یجوز تصحیحه بصدور إذن لاحق 
وعلى ذلك لا تتوافر الرابطة التعاقدیة بین الإدارة والطرف الآخر، ویملك هذا الأخیر المطالبة 

ه مقتضى بذلك.بتعویض الذي لحق به على أساس المسؤولیة التقصیریة إذا كان ل

الفرع الأول: المناقصة

هي طریقة بمقتضاها تلتزم الإدارة باختیار أفضل من یتقدمون للتعاقد معها شروطا 
سواء من الناحیة المالیة أو من الناحیة الخدمة المطلوب أداؤها، أو یقصد بها الطریقة 
المقدرة قانونا بقصد الوصول إلى الذي یتقدم سواء بأقل سعر أو بأقل عطاء بأفضل شروط 

حیث لها أداء العمل المطلوب، أو یقوم لنظام المناقصة على أساس مالیة وأفضل شروط من 

، مصر، لنشردار الفكر العربيالطبعة الخامسة، ، )دراسة مقارنة(، الأسس العامة للعقود الإداریةد. سلیمان الطماوي-1
.319، ص2005سنة 
.83سابق، صالمرجع ال،الشلمانيد. مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد -2
.323، 322، مرجع سابق، صويطماالد. سلیمان -3
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وجود عدد من الراغبین في التعاقد مع الإدارة یتنافسون فیما بینهم لتقدیم عطاءات تختار 
.1الإدارة أفضلها سعرا وشروطا

المقصود بالمناقصة مجموعة الإجراءات القانونیة الواجبة الإتباع بقصد الوصول إلى 
المتعاقد الذي یحقق أفضل الشروط للإدارة سواء من الناحیة المالیة أو من الناحیة اختیار 

الخدمة المطلوب أداؤها، والمناقصة عكس المزایدة حیث تستهدف الأولى اختیار من یتقدم 
.2بأقل عطاء، ویكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة مثلا القیام بأعمال معینة كأشغال عامة

قصة على أساس وجود عدد من الراغبین في التعاقد مع الإدارة، ویقوم نظام المنا
.3یتنافسون فیما بینهم لتقدیم العطاءات، تختار الإدارة أفضلها سعرا وشروطا

باختیار أفضل من یتقدمون والمناقصة أو المزایدة هي طریقة بمقتضاها تلتزم الإدارة 
.4الناحیة الفنیة المطلوب أداؤهاعها شروطا سواء من الناحیة المالیة أو للتعاقد م

:توالمزایداتالمبادئ العامة للأجراء المناقصا-ب

لقد نضم القانون المبادئ العامة للأجراء المناقصان والمزایدان بطریقة تضمن إتاحة 
الفرصة لجمیع المنافسین كما تضمن لهم حریة المنافسة والمساواة فیما بینهم ومن أهم هاته 

المبادئ هي:

لإعلان عن المناقصة:ا-1

یستهدف الإعلان عن المناقصة دعوة كافة الأفراد للاشتراك في العمل محل التعاقد 
ولا تأدیة ذلك إلا عن طریق الإعلان مقدما، فإعلان الإدارة عن ترقیتها بالتعاقد كشرط 

.77ص،المرجع  السابق، الحمید، حمد محمد حمد الشلمانيد. مفتاح خلیفة عبد-1
.478، ص، المرجع السابقالإداريد. حسام مرسي، أصول القانون-2
.238، 234، ص1959مجلة العلوم الإداریة، العدد الأول، القاهرة، محمد بن حمد المغبولي، المناقصة، -3
.226، صالمرجع السابق، ويسلیمان الطما-4



ماهیة العقود الاداریةالفصل الاول                           

30

الخدمات المراد تقدیمها وشروطها، إذن یتوجب على الإدارة أن تصنع مواصفات و مفروض 
یلیة كاملة وجداول الكمیات التي بین الأفراد والإجراءات الواجب إتباعها في العقد تفص

والجزاءات التي یمكن أن توقعها على المتعاقدین في حالة الإخلال بأحكامه أو التأخر في 
.1تنفیذه

مشروع معین تقوم بالإعلان عن رغبتها في إنشاءوكذا عندما ترغب الإدارة في 
.2التعاقد، حیث تتیح لهم تقدیر كلفة المشروع موضوع العقد

ثاني إجراءات من إجراءات العطاء، ویعني هذا " La publicitéیمثل الإعلان "
الإجراء توجیه الدعوة إلى الكافة من جانب الجهة الإداریة التي اتجه عزمها إلى إبرام عقد 

قا للشروط والمواصفات التي تتضمنها هذه الدعوة وذلك یهدف تقدیم العطاءات معین وف
.3المطابقة لهذه الشروط خلال أجل محدد

الإعلان عن المناقصة هو إجراء تنفیذي هام وضروري من إجراءاتها وتبرز أهمیة 
بین في هذا الإعلان لما یوفره من ضمانات لتحقیق مبدأ المساواة وحریة المنافسة بین الراغ

في المناقصة العامة، وتهدف الإدارة من الإعلان عن المناقصة تحقیق المصلحة الاشتراك
برغبتها في التعاقد لیقدموا العامة من خلال إعلام أكبر عدد ممكن من الأشخاص والشركات 

.4عطاءهم، وتختار الإدارة أفضل العطاءات فنیا ومالیا

وهذا الإعلان ضروري حتى یكون هناك مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في 
التعاقد مع الإدارة لأن بعض الراغبین في التعاقد قد لا یعلمون بحاجة الإدارة إلى ذلك، ومن 

من المواطنین ناحیة أخرى فإن الإعلان یحول بین الإدارة وقصر عقودها على طائفة معینة 

.480، 479سابق، صالمرجع الد. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، -1
مرجع الد. مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي، -2
.92، 91، 90سابق، صال
.03،04، ص2012، سنة 19العدد دني، عقود الإداریة في التشریع الأر إجراءات وأساس إبرام الد. هاشم الحافظ، -3
.239، 238صالمرجع السابق،، ويسلیمان الطماد.-4
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ین یقدموا ولهذا فإن مبدأ الإعلان قد ورد النص علیه صراحة في بحجة أنهم وحدهم الذ
المتعلق بتنظیم المناقصات 1983لسنة 09المادة الأولى من القانون الحالي رقم 

.1والمزایدات

حریة المنافسة:-2

" على فكرة اللیبرالیة DELAUBA DEREیقوم أساس المنافسة في نظر الأستاذ "
حریة المنافسة وفكرة المساواة بین الأفراد في الانتفاع من خدمات الاقتصادیة القائمة على 

حیاديبموقفالمرافق العامة، بالإضافة إلى أن هذا المبدأ یقوم على أساس وقوف الإدارة 
إزاء المتنافسین فهي لیست حرة في استخدام سلطتها التقدیریة بتقریر فئات المقاولین التي 

.2تدعوها وتلك التي تعیدها

ومن جهة أخرى یمكن القول أن هذا المبدأ یرتكز على أساس إعطاء الحق لكل 
المقاولین أو الموردین المنتمین للمهمة التي تختص بنوع النشاط الذي ترید الإدارة التعاقد 

علیه، على أن یتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفي الشروط التي تضعها هي.

تبعد أیا من الراغبین في التعاقد والمنتمین إلى هذه المهمة وكما لا یجوز للإدارة أن
في المناقصة، والأصل فیها أن أساس المنافسة الحرة تقوم على فكرة المساواة الإشراكمن 

.3بین الأفراد في الانتفاع من خدمات المرافق العامة

منه "لضمان نجاعة 03في المادة 236-10كما تضمنها المرسوم الرئاسي 
صفقات العمومیة والاستعمال الحسن لمال العام یجب أن تراعي الصفقات العمومیة مبادئ ال

سنة،مسنونیة، العدد الخاالقیود الواردة على إجراءات التعاقد بأسلوب المناقصة العامة، مجلة العلوم القا، ابتسام حامد1
.282ص، 2017

، 1987د. حلمي مجید المهدي، المناقصة العامة كأحد أسالیب العقد الإداري، مجلة العدالة، أبو ظبي، سنة -2
.13،14ص

.482،483د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص- 3
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حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات 
.1ضمن احترام أحكام هذا المرسوم"

ء كما یقصد به اعطاء الحق لكل أشخاص القانون العام والخاص على حد سوا
.2والمختصین بنوع واحد من النشاط الذي ترمي له المصلحة المتعاقدة من أجل التعاقد فیه

بین المتنافسین):(المساواةالمساواة وتكافؤ الفرص-3

الأصل في هذا المبدأ أنه یقوم على أساس أن جمیع المتقدمین بعطاءاتهم یكونوا على قدم 
للإدارة أن نقیم أي تمیز غیر مشروع بینهم، فلا تطلب المساواة مع بقیة المتنافسین، ولیس 

من أحدهم مالا تطلبه من غیرهم، إلا أن هذا القید لا ینبغي تعقیمه، إذ أنه من حق الإدارة 
أن تفرض شروطا إضافیة على المتقدمین إلیها تضمن توفر خبرات خاصة أو تطلب وثائق 

.3في التعاقدأو شهادات لا تتوفر إلا لفئة معینة من الراغبین

من اللائحة الملغاة على "خروجا على مبدأ المساواة بین 72وقد نصت المادة 
المنافسین عندما منحت الأولویة في قبول العطاءات عند توافر الكفاءة وتساوي الأسعار 
للعطاءات المتقدمة من الشركات والمنشآت والشركات الوطنیة ویلیها في ذلك العطاءات 

لشركات المشتركة مع الجانب اللیبي"، إلا أن لائحة العقود الإداریة النافذة لم المقدمة من ا
.4تمنح الشركات والشركیان الوطنیة أي استثناء لمبدأ المساواة بین المتنافسین

اییر الاختیار وكذا كما یرتكز هذا المبدأ على وجوب إخضاع المترشحین لنفس مع
أي وجوب معاملة أي شخص بطریقة ظروف وشروط المنافسة الموضوعیة، نفس القواعد وال

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة أسامة مهدي، المنافسة والشفافیة في قانون الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة - 1
.18، ص2015- 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة 

ل شهادة ماستر، بوحنة أحسن، بو الریحان صالح، مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنی- 2
.08،09، ص2019- 2018د الصدیق بن یحیى، جیجل، سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

.483د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص- 3
.96،97، المرجع السابق، صیفة عبد الحمیدد. مفتاح خل- 4
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مماثلة للأشخاص إذا ما تماثلت الوضعیة القانونیة لهؤلاء، غیر أن هذا المبدأ لا یؤخذ في 
جمیع الأحوال حیث أن الإدارة لها امتیازاتها التي تتمتع بها اتجاه المتنافسین إذ تستطیع أن 

تقدمین إلیها.تفرض شروط إضافیة على الم

من المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 78وبالرجوع للمادة 
وتفویضات المرفق العام على أنه یجب أن تكون معاییر اختیار المتعاقدون مرتبط بموضوع 

.1الصفقة وغیر تمییزیة

:أنواع وصور المناقصة كأحد الطرق الأساسیة التي تستخدمها الإدارة للإبرام-4

بأنها:08وقد عرفتها لائحة العقود الإداریة الناقدة للمناقصة في المادة 

المناقصة العامة:-أ

"هي التي یعلن عنها لجمیع أدوات التنفیذ المؤهلة للمتعاقد والمسجلة لدى الجهة 
المختصة بالقید والتصنیف ووفق التخصص والفئة المناسبة للمشروع حسبما تنظمه لائحة 

صلح عرض، وتكون المناقصة العامة داخلیة أالمقاولین بقصد الوصول إلى قید وتطبیق 
.2یعلن عنها في الجماهریة العظمى أو العالمیة، أي یعلن عنها في الداخل والخارج

كما تعرف أیضا على أنها تلك التي یعلن عنها لجمیع الراغبین في التعاقد مع 
.3یشاءالإدارة، بمعنى أنه یسمح بالاشتراك فیها لمن 

والأصل فیها أنها دعوة عامة للجمهور للاشتراك فیها ممن تتوافر فیهم شروطها، فهي 
مناقصة مفتوحة لكل من یرید التقدم بعرضه طالما یتوفر فیه شروط المساهمة العامة وهو ما 

، كلیة ماستر اكادیميمذكرة مكملة لنیل شهادة داریة، مبدأ المنافسة على العقود الإتطبیقسالم مولود، بوعكاز نصیرة، - 1
.9،10ص،2020_2019جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، سنة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.89، المرجع السابق، صیفة عبد الحمیدد. مفتاح خل- 2
.485د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 3
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أكد الفقه الفرنسي بتسمیة هذا النوع من المناقصات العامة بالمناقصة المفتوحة والتي تحقق 
د مشتركة لكل من الإدارة والأفراد.فوائ

وتعد المناقصة العامة القناة الشرعیة لإبرام الإدارة لعقودها، لذلك تلتزم التشریعات 
إتباع أسلوب المناقصة العامة ما لم یوجد نص یقضي الخاصة بالتعاقد مع الإدارة بضرورة 

المتقدمین من الناحیة بخلاف ذلك، إذ أن هذا الأسلوب یضمن للإدارة أن یتعاقد مع أكفأ 
.1الحالیة والعتید

ووفقا لقانون المناقصات السالف الذكر تعد المناقصة العامة هي التي یتم فیها فتح 
باب المناقصة للراغبین في المشاركة لتنفیذ الأعمال المختلفة للمستوفین للشروط الأساسیة 

تم نشره من قبل الجهة للتأهیل المحددة في وثائق المناقصة وذلك عن طریق الإعلان ی
المختصة في وسائل الإعلام الحكومیة وأي وسائل إعلام أخرى وفقا للشروط المحددة في 

. 2هذا القانون

المناقصة المحدودة: - ب

یختارون من بین المقیدة فیها على جهات أو أشخاص الإشراكوهي التي یقتصر 
.3الناقدةشریعات تالو أسماؤهم في السجلات المعدة وفقا للأحكام 

بقولها "المناقصة 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 24كما نصت علیها المادة 
المحدودة هي اجراء لا یسمح فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط 
الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا"، فهذا الأسلوب یقتصر فیه تقدیم التعهدات 

واصفات التي تضعها الإدارة مسبقا( كاشتراط والعطاءات على من تتوافر فیهم الشروط والم

.268، صابتسام حامد، المرجع السابق- 1
.42المتعلق بقانون المزایدات والمناقصات، مرجع سابق، ص23رقم قانون - 2
.90، 89المرجع السابق، صلحمید،د. مفتاح خلیفة عبد ا- 3
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سنوات من الخبرة أو امتلاك إمكانیات معینة...) وذلك نظرا لأهمیة 10الأقدمیة لمدة 
.1وضخامة وصعوبة العملیة التي تتطلب مبدئیا الخبرة والإمكانیات العالیة

الصفقات العمومیة بأنها "ذلك الإجراء الذي لا یسمح من قانون25كما عرفت المادة 
فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذین یتوفر فیهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها 

فیها للإدارة من حریة الاعترافالمصلحة المتعاقدة مسبقا" وبذلك تكون هذه المناقصة قد تم 
المصلحة، وإلیها تعود سلطة وضع في وضع وتحدید شروط المنافسة باعتبارها صاحبة 

.2معاییر خاصة بهدف تحقیق الغرض من العملیة التعاقدیة

"أنه 2007وتضمنها القانون المناقصات والمزایدات المخازن الحكومیة لسنة 
مجموعة الاجراءات الحكومیة والإداریة التي تقوم بها جهة المناقصة العامة عند الإعلان 

دود من الشركات المستوفیة لشروط التأهیل أو بین عدد محدود لا باب المنافسة بین عدد مح
.3یقل عن ثلاثة من المتقدمین وفقا للشروط المحددة بهذا القانون

المناقصة المحلیة:-ج

وهي تخضع لكافة القواعد والأحكام والاجراءات والشروط المنصوص علیها في 
اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات بالنسبة للمناقصة العامة ویكون 

في هذه المناقصة مقصورا على الموردین والمقاولین المحلیین الذي تقرر الجهة الاشتراك
.4تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في تحدید من تقدیم للمناقصةالإداریة التعامل معهم، كي

.63،64،65، صالمرجع السابقع عبد الحفیظ،مان- 1
كلیة الحقوق، ،ادة ماجستیر في الحقوقبحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شه-2

.15،15،17، ص2008جامعة الجزائر، سنة 
.42المتعلق بقانون المزایدات والمناقصات، مرجع سابق، ص23قانون رقم - 3

.486، المرجع السابق، صد. مفتاح خلیفة عبد الحمید-4
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ویكون التعاقد بطریقة المناقصة المحلیة فیها لا تزید قیمته على مائتي ألف جنیه
ویقتصر الإشراك فیها على الموردین والمقاولین المحلیین الذین یقع نشاطهم في نطاق 

لك طبقا للمادة الرابعة من قانون المناقصات المحافظة التي یتم بدائرتها تنفیذ التعاقد، وذ
. 19981لسنة 89والمزایدات رقم 

: یمكن للإدارة أن تلجأ إلى طریق آخر في إبرام عقودها هو طریق الممارسة ویتم الممارسة-
تقدیم العروض أو الاتصال بجهات أو أشخاص متخصصین والتفاوض معهم للوصول إلى 

.2أفضل الشروط والأسعار للتعاقد

المباشر بجهات أو أشخاص متخصصین في مجال الأعمال بالاتصالوكذا أنها تقع 
أو الأصناف المطلوب التعاقد علیها من المقیدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالجهة 

.3المحصنة قانونا وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد

أنها "مجموعة اجراءات إداریة وفنیة وقانونیة كما عرفها القانون السابق الذكر على
التي تتخذها الجهة المخولة بغرض الحصول على عروض الأسعار وذلك لإتمام عملیة 
الشراء بصورة مبسطة وسریعة بما یخص السلع النمطیة أو الأعمال البسیطة أو الخدمات 

. 4وفیما لا یتجاوز السقف المالي المنصوص علیه في اللائحة"

:عرفها قانون المناقصة على أنهاكما 

ینفذها لجهة بغرض الحصول "مجموعة الإجراءات الإداریة والفنیة والقانونیة التي 
على عروض أسعار وذلك لإتمام عملیة الشراء بصورة مبسطة وسریعة بما یخص السلع 

، 2006سنة مصر، ، القانونیةصدارات المركز القومي للإالطبعة الاولى، د. علي محمد عبد المولى، القانون الإداري، -1
.101،102ص

.487،488د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص -2
.90د. مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص- 3
.42-41، مرجع سابق، ص23قانون رقم - 4
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ه في النمطیة أو الأعمال البسیطة أو الخدمات وبما لا یتجاوز السقف المالي المنصوص علی
.1اللائحة

: ویكون بإصدار أمر الشراء أو التكالیف بالإعمال لأدوات التنفیذ من قبل التكلیف المباشر-
.2المختص بتوقیع العقود في الجهات التي تسري علیها أحكام هذه اللائحة

إجراءاتإتباعكما تملك الإدارة أیضا حریة التعاقد مع الجهات بصورة مباشرة دون 
خاصة، بإصدار أمر الشراء أو التكلیف بالأعمال مباشرة من المختص بتوقیع العقود في 

ما سمي بطریقة التكلیف المباشر أو التعاقد بالإنفاق المباشر، وتلجأ الوحدات الإداریة، وفق 
الإدارة لهذا الأسلوب في أحوال معینة استثناء لأسباب عدیدة أهمها الضرورة أو الاستعجال 

یمكن معها انتظار الإجراءات المقررة للمناقصات والممارسات أو في حالة عدم الذي لا
.3جدوى هذه الأسالیب الأخیرة بسبب استحالة المنافسة عملا

من قانون المناقصات والمزایدات والمخازن 07المادة نصت على هذا الطریق 
یة التي تقوم بها الجهة الاجراءات الفنیة والإداریة والقانونمجموعة"الحكومیة على أنه 

للتفاوض والاتفاق المباشر بینها وأي شخص یتم التعاقد معه لتورید سلعة أو تأدیة خدمة وفقا 
. 4للشروط المحددة في هذا القانون"

:المزایدات- ه

منه إلى حالات المزایدة، بیع وتأجیر 30في المادة 1988لسنة 89أضاف القانون 
العقارات والمنقولات والمشروعات التي لیس لها الشخصیة الاعتباریة والترخیص بالانتفاع أو 

وبهذا 1983باستغلال العقارات، وهي عالات لم یرد النص علیها في القانون التاسع لسنة 

والمخازن الحكومیة.م، المتعلق بقانون المناقصات والمزایدات 2007لسنة 23قانون رقم - 1
.90، المرجع السابق، صیفة عبد الحمیدد. مفتاح خل- 2
.490د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 3
.41، مرجع سابق، ص23قانون رقم - 4
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دارة في إبرام العقود الإداریة المتعلقة ببیع الأشیاء التي تستغني عنها الأسلوب تسلك الإ
الإدارة أو التي یتقرر بیعها وفقا للقانون، وتتم عن طریق تقدیم عطاءات أو عروض للشراء 

.1أو بطریق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار

لبیع الأشیاء ویتم وكما تعرف بشكل أخر على أنها المزایدة العامة التي تجري كطریقة
.2عن طریق تقدیم عطاءات للشراء أو بطریق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار

والمزایدات والمخازن الحكومیة إلى طرفین وقد قسمها القانون المتعلق بالمناقصات 
أساسیین المزایدة العامة هي عبارة عن إجراءات فنیة وإداریة وقانونیة التي تقوم بها الجهة 

ح باب المناقصة للراغبین في شراء الأصول أو الأصناف أو أیة ممتلكات أخرى المراد لفت
بیعها عن طریق إعلان یتم ذكره في وسائل الإعلام الحكومیة وأي وسائل أخرى ووفقا 

للشروط المحددة في هذا القانون.

ومن جهة أخرى بالنسبة للمزایدة المحدودة فهي مجموعة من الإجراءات الفنیة 
والإداریة والقانونیة التي تقوم بها الجهة في المزایدة العامة عدا الإعلان لفتح باب المنافسة 

.3بین عدد محدود من المتزایدین تقوم الجهة بإخطارهم وفق الشروط المحددة في هذا القانون

الفرع الثاني: أسلوب التراضي

أو الصفقة نین: الممارسةتلجأ الإدارة إلى طریقة التلزیم( أو كما سمتها بعض القوا
التقنین الفرنسي) كطریق استثنائي من طرق اختیار المتعاقد مع الإدارة بأسلوب التراضي في 

لتنفیذ الأشغال العامة والخدمات الفنیة بالتفاوض مباشرة مع المقاولین أو المتعهدین دون 
عطاء عن طریق معینة كما هو الحال في طریقین العطاءات العامة أو الإجراءاتإتباع

توجیه دعوة خاصة، وتمتاز هذه الطریقة عن غیرها من طرق اختیار المتعاقد بأن الإدارة 

.492د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري، المرجع السابق، ص -1
.90،91المرجع السابق، ص،یفة عبد الحمیدد. مفتاح خل-2
.2007، المتعلق بقانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة لسنة 23رقم قانون -3
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تستطیع أن تتفاوض مباشرة مع من شاء من المقاولین وتختار في تتمتع بحریة كاملة، حیث 
بدایة الأمر أفضل المتقدمین، ولكن هذا لا یمنع من تطبیق مبدأ المنافسة كلما كان ذلك 

.1كنامم

وكذا یمكن القول أن المنظم الجزائري قد اعتمد إلى جانب أسلوب طلب العروض، 
أسلوب التراضي الذي یعتبر كقاعدة استثنائیة لإبرام هذه الصفقات وذلك عن طریق اختیار 
المتعامل المتعاقد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة كضرورة تفرضها استجابة لبعض الحالات 

حددها المنظم الجزائري على سبیل الحصر، حتى لا یتم الخروج عن هذه الاستثنائیة التي 
.2القاعدة التي تم تحدیدها بضوابط معینة

بأنه "إجراء تخصیص صفة متعامل 247-15وذكر أیضا في المرسوم الرئاسي 
متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة"، وعلى هذا الأساس یمنح إجراء التراضي 

معلقة بل هناك شروط تنظیمیة یتعین على الإدارة إلا أن هذه الحریة لیست الحریةللإدارة 
التقید بها من أجل ضمان جو من الشفافیة وحریة المنافسة تضمن نجاعة الطلبات العمومیة 

.3والاستعمال الحسن للمال العام

المطلب الثاني: أنواع العقود الإداریة

ي السنوات الأخیرة وذلك مع ازدیاد تدخل الدولة في لقد زادت أهمیة العقود الإداریة ف
مختلف جوانب حیاة الأفراد، فالهیئات العامة في الدولة المركزیة منها واللامركزیة أصبحت 
تبرم مئات العقود الإداریة سنویا حتى تتمكن من تلبیة الاحتیاجات العامة ومن ذلك عقود 

غیرها.التورید وعقود الأشغال العامة وعقود النقل و 

..15، صالمرجع السابقشم الحافظ، د. ها-1
.36،38ص، المرجع السابق، الم مولودس-2
، كلیة الحقوق و العلوم ستر في الحقوقدة الماشداد سارة، التراضي في العقود الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل شها-3

.06،07، ص2020،2019الجلفة، سنة، جامعة زیان عاشور،السیاسیة
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والعقود الإداریة كثیرة ومتنوعة لأن نشاطات الإدارة كثیرة ومتنوعة لذا من غیر 
تصنیف جامع مانع لها، وعلى كل حال فإن الفقه الممكن تعداد كل العقود الإداریة أو إجراء 

تصنیفها إلى عقود إداریة بنص والقضاء الإداریین قد حاولا تضییق هذه العقود، ومن قبل
.1القانون وعقود إداریة بطبیعتها ووفقا لخصائص الذاتیة

من جهة أخرى تبرم الإدارة العدید من العقود الإداریة، منها عقود غیر مسماة مثل 
العقد الذي تلتزم بمقتضاه الإدارة بالإنفاق على الطالب وتأهله للعمل بمهنة معینة، مقابل 

منحة مدرسیة أو إلزامه بدفع إیفادهبعد تخرجه بالعمل في خدمة تلك الإدارة أو التزام الطالب
كل ما أنفقته الإدارة علیه طوال مدة دراسته أو المدة المحددة في التعهد.

أما العقود المسماة فلكل منها اسمه ونظامه القانوني الذي یحكمه وتتمثل في ثلاثة 
یعات وهي:عقود إداریة أشارت إلیها معظم التشر 

.2عقد الالتزام أو الامتیاز، عقد الأشغال العامة، عقد التورید

( العقود الإداریة الغیر مسماة):: العقود الإداریة بطبیعتهاالأولالفرع 

عقود تعتبر وفقا لخصائصها الذاتیة لا بتحدید المشرع لها وذلك لأن شروط العقد هي
الإداري وأركانه انطبقت علیها، حیث تلتزم الإدارة في مثل هذه العقود بالإنفاق على 

المتعامل، مقابل التزامه بعد تخرجه بالعمل في خدمة الإدارة لمدة معینة من الزمن.

محمد علي الخلایلة، القانون الإداري( الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة)، كتاب الثاني، -1
213، ص2015سنة مصر، ، لنشر و التوزیع، دار الثقافة

( القانون الإداري، الضبط الإداري، العقود الإداریة، القرارات الإداریة)، د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري-2
..277، صلمرجع السابقا
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امةثانیا: عقد الوظیفة الع

وهو اتفاق یبرم بین الإدارة وأحد الأفراد یتولى الأخیر بمقتضاه أمر وظیفة عامة 
مقابل عوض مالي یتمثل في الراتب والعلاوات المقررة، وعقد التوظیف بهذا المعنى هو 
استثناء على الأصل وهو شغل الوظیفة العامة، من خلال صدور قرار إداري من المرجع 

الوظیفة العامة، وهذا الاستثناء یبرر بضرورة إبرام بالمثل من المختص بتعیین من یشغل 
الدول، كما یمكن إبرام مثل هذه العقود مع المواطنین من ذوي الخبرات والكفاءات النادرة 

.1شریعات الوظیفیةتوالذین یصعب استقطابهم في ضوء سلم الرواتب المعمول به في ال

الأفراد خدماته من خلال تولیه أمر وظیفة معینة وكذا هذا العقد یقدم بمقتضاه أحد 
مقابل عوض ینفق علیه، یحصل علیه المتعاقد مع الإدارة، والتزامه بالمقابل بأعباء ومهام 

التي یتولاها بموجب هذا العقد.

وعقد التوظیف یعتبر استثناء على الأصل العام الذي یقضي بشغل الوظیفة العامة 
التعیین إذ أن شغل الوظیفة العامة یتم بموجب عقد التوظیف بموجب قرار إداري هو قرار 

ة، حیث تتمتع الإدارة بموجبه بعدد من الذي تبدأ به العلاقة الوظیفیة بین أحد الأفراد والإدار 
العقود لا مقابل لها في عقود القانون الخاص( كعقد العمل) تتمكن بواسطتها من الاضطلاع 

ة تحقیقا للمصالح العامة...بمهامها في تشغیل المرافق العام

والأصل أن تبرم عقود التوظیف مع الأجانب الذین یشغلون وظائف معینة عند عدم 
توفر كفاءات وطنیة معینة إلا أنه یكن إبرام عقود توظیف مع المواطنین وفق ضوابط معینة 

مة تحكم مثل هذه العقود الخاصة بتوظیف خبراء أجانب أو مواطنین، وقد حدد نظام الخد
المدنیة الحالي ونظام تشكیلات الوزارات والدوائر الحكومیة، والضوابط الخاصة بتعیین 
الموظف بعقد التوظیف، فأجاز في حالات خاصة یقررها مجلس الوزراء كتعیین موظفین 

مرجع العامة،)، الالقانون الإداري (الوظیفة العامة، القرارات الاداریةّ، العقود الإداریة، الأموال ، محمد علي الخلایلة-1
.282،283سابق، صال
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التشكیلات الوزارات والدوائر الحكومیة بعقود على حساب الوظائف المصنفة الواردة في نظام
ها وفقا للأسس انتقاء الموظفین المقررة...، كما نص على عدم جواز تعیین لحین انتهاء فی

أي موظف بعقد في أي إدارة حكومیة إلا بموجب نموذج العقد الموحد لجمیع الدوائر أو 
التوظیف لشغل بعض الوظائف نموذج المقرر لتلك الدائرة...، ویخضع لجوء الدولة لعقود

دولة إلى أخرى، ومثال ذلك أن عقد التوظیف یستخدم المتعددة تختلف منفیها اعتبارات
على نطاق واسع في بعض البلدان كدول الخلیج العربي بسبب كثرة عدد الموظفین الأجانب 
العاملین في مرافقها، الأمر الذي اقتضى اعتبار عقد التوظیف في بعض الدول كالكویت من 

خرى ومنها الأردن تستخدم عقود العقود الإداریة بنص القانون، في حین في الدول الأ
التوظیف على نطاق ضیق إذ غالبا ما یبرم لتوظیف الخبراء الأجانب وضمن شروط 
وضوابط قانونیة محددة وبصفة مؤقتة، إذا لم یكن هناك كفاءات وطنیة تتوافر فیها المؤهلات 

نظامیة بعد السن الوالمتطلبات اللازمة للوظیفة العامة أو للتعاقد مع المتعاقدین الذین یبلغون 
.1لعملالتأكد من صلاحیتهم صحبا ل

خامسا: عقد انجاز دراسات

یعرف عقد الدراسات على أنه "إنفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص أخر طبیعي أو 
معنوي یلتزم بمقتضاه هذا الأخیر بانجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلتزم الإدارة 

العامة".بدفعه تحقیقا للمصلحة 

ویتمیز عقد انجاز الدراسات من غیره من العقود الأخرى أنه ینص على الجانب العقد 
والتقنین، وهو ذو طابع علمي بمقتضاه یتم توظیف( مساحات، أرقام، تصامیم هندسیة 

.2بحوث، إحصاءات، تحالیل مخبریة...) ووضعها تحت تصرف الإدارة المعنیة

سابق، المرجع النواف كنعان، القانون الإداري( الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة) ، -1
.329،330ص

269ابتسام حامد، المرجع السابق، ص - 2
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( بنص القانون):المسماةالفرع الثاني: العقود الإداریة

هي العقود لكل عقد منها اسمه المعروف ونظامه القانوني الذي یحكمه.

أولا: عقد القرض العام

وهو عقد إداري یقدم بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص( فرد أو وهو عقد إداري 
الأخیر یرد الالتزامشركة أو بنك) قرضا مالیا للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام مقابل 

.1بمبلغ مالي والفوائد القانونیة بعد نهایة أحد القرض

كما یعرف عقد القرض العام على أنه مبلغ نقدي ستوفیه الدولة أو أي شخص معنوي 
آخر من الغیر( سواء كان الغیر أفراد أو بنوك أو هیئات خاصة أم دولیة أو دولة أخرى) 

.2وفقا لشروط محددةالفائدة عنه وتنعقد برده وبدفع 

كما یعتبر عقد القرض العام عقد یتم تبادل فیه إرادة طرفیه شخص مقترض من 
ناحیة ومقترضون( الأفراد أو غیرها من الأشخاص المعنویة المحلیة أو الدولیة) من ناحیة 

.3أخرى، حیث ینتج عن هذا العقد التزام المقترض بتسلم عقد معین

من القانون المدني أنه 54شرع الجزائري في المادة وكمصطلح قانوني قد عرفه الم
إنشاء"توافق إرادتین على ترتیب أثر أو آثار قانونیة معینة وتؤدي هذه الآثار غالبا على 

.4التزامات أو حقوق عینیة أو نقلها أو تعدیلها أو انقضاءها"

، المرجع ( الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة) القانون الاداريمحمد علي الخلایلة ، - 1
.30، صالسابق

جامعة مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سارة نجوري، عقد القرض في القانون الجزائري، - 2
.11،12، ص2018-2017ي بن مهیدي، أم البواقي، سنة العرب

، العدد جتماعیةم. عذراء كاطع حنون، الأساس القانوني للعقد القرض العام، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الا- 3
.269م، ص2016الثاني والعشرین، سنة 

.12المرجع السابق، صي،سارة نجور - 4
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: عقد الامتیازثانیا

وله من الناحیة القانونیة صورتان:یعد عقد الامتیاز من أهم أنواع العقود الإداریة 

عقد امتیاز المرافق العامة وعقد امتیاز الأشغال العامة، ویعین عقد امتیاز المرافق 
( فرد أو شركة) یقوم بمقتضاه الطرف الثاني باستغلال العامة إنفاق بین الإدارة وجهة أخرى
فقا للشروط المالیة و ه نظیر مقابل مالي یحصل علیهمرفق عام على نفقته بواسطة عمال

المتفق علیها ومن الأمثلة على عقود امتیاز المرافق العامة( مرافق توزیع الماء أو الكهرباء 
أو الغاز أو البترول أو النقل على الطرق. أما عقد امتیاز الأشغال العامة فهو عقد یلتزم 

ة الامتیاز بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص بإقامة منشأة عامة وصیانتها خلال مد
إنشاءعلیه، ومثال ذلك الإنفاقمعین من مستغلي هذه المنشأة یتم مقابل حصول على رسم

.1حدیقة عامة أو إنشاء نفق أو طریق سریع بین مدینتین

كما من ناحیة أخرى اعتبره محكمة القضاء الإداري أن عقد الالتزام أو الامتیاز من 
إداري بطبیعته لأنه یمنح الأفراد أو الشركة الحق أهم العقود الإداریة وأخطرها، فهو عقد 

بإدارة أو استغلال مرفق من المرافق العامة ویسمى عقد امتیاز المرافق العامة، وقد یقتصر 
عن مستغلي هذه منشآت مقابل تحصیل رسوم معینة دور صاحب الامتیاز على إقامة

ل العامة، ونظام الامتیاز لا المنشأة طوال مدة الامتیاز وهنا یسمى عقد امتیاز الاستغلا
یصلح إلا بالنسبة للمرافق الاقتصادیة التي یدفع المنتفع بها مقابل لانتفاعه، فهو لا یتلاءم 

.2مع المرافق الإداریة أو المرافق المجانیة التي تقدم خدماتها للجمهور دون مقابل

المرجع ، )الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة (محمد علي الخلایلة، القانون الإداري،  - 1
.272صالسابق، 

( القانون الإداري، الضبط الإداري، العقود الإداریة، القرارات الإداریة)، د. حسام مرسي، أصول القانون الإداري- 2
.443،444، صالمرجع السابق
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عقد الأشغال العامةثالثا: 

العقود الإداریة وأقدمها من حیث النشأة، وقد یعتبر عقد الأشغال العامة من أهم 
نشأت النظریة العامة العقود الإداریة التي شیدها مجلس الدولة الفرنسي بقصد تحقیق 

الأشغال العامة.

وعقد الأشغال العامة هو عقد المقاولة المعروف في القانون المدني إلا أنه یسمى عقد 
ویحتوي على عناصر العقد وهو عبارة عن الأشغال العامة وهذا حین یتصل بمرفق عام 

إنفاق بین جهة الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات یعتمد القیام بناء عقارات أو ترمیمها أو 
صیانتها لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقیق منفعة عامة، بمقابل یتفق علیه في العقود 

ووفقا للشروط الواردة فیه.

العامة یجب أن تتوفر فیه العناصر الآتیة:ویتضح من التعریف أن عقد الأشغال

أن یتعلق موضوع العقد بعقار: ویشمل ذلك أعمال البناء والترمیم والصیانة الواردة على -1
عقار وكذلك بناء الجسور وتعبید الطرق وما إلى ذلك.

أن یتم العمل لحساب شخص معنوي عام: ویعین بذلك أن تكون الأعمال محل عقد -2
مة المقررة لصالح أو لحساب شخص معنوي عام وفي هذه الحالة یستوي أن الأشغال العا

یكون هذا الشخص هو المالك للعقار أولا فیكفي في هذه الحالة أن یكون الشخص المعنوي 
مباشرا على الأعمال موضوع العقد.إشرافاالعام یشرف 

ن مفهوم الأشغال أن یكون القصد من الأشغال العامة لتحقیق نفع عام: في البدایة كا-3
العامة تقتصر على الأشغال التي تتعلق بعقارات تدخل ضمن نطاق الدومین العام أما 
الأعمال التي تجري على العقارات لا تدخل في نطاق الدومین الخاص فلا تعد عقودا إداریة، 
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ولكن سرعان ما فصل القضاء الإداري بین الفكریین فیمكن وجود الأشغال العامة أیا كانت 
.1طبیعة الدومین الذي تنعقد علیه هذه الأشغال

عقد الأشغال العامة أو ما یسمیه المشرع الأردني في المادة الرابعة من نظام الأشغال 
، وهذا عقد إداري یبرم بین شخص معنوي عام وأحد أشخاص 1986لسنة 71الحكومیة رقم 

هذا الأخیر بناء أو صیانة أو القانون الخاص( والذي یسمى المقاول أو المتعهد) بحیث یقوم 
ترمیم عقار لحساب الشخص المعنوي العام وتحقیقا للمصلحة العامة مقابل ثمن یحدد في 
العقد، ومن بین هذا التعریف أنما یمیز هذا العقد أنه لا یرد إلا على العقار، فإذا تعلقت 

وإنه هذا العقد یتم الأعمال محل العقد بمدخول، فإن الأمر یخرج عن نطاق الأشغال العامة، 
لحسابه حتى ولو لم یكن العقار مملوكا له فقد یكون تنفیذه لمصلحة شخص معنوي عام أو 

مملوكا لأحد الأفراد أو لإحدى الجمعیات إنما المهم أن ننجز هذه الأعمال لحساب شخص 
ضمن معنوي عام وإنه لا بد أن یكون القصد من الأشغال تحقیق نفع العام وإلا فإنه یندرج 

.2العقود الخاصة للإدارة

هو Le marche de travaux publiqueوتبعا لهذا فإن عقد الأشغال العامة 
عقد إداري تبرمه الإدارة مع أحد المقاولین "فرد أو شركة" ویصد به قیام المقاول ببناء أو 
ترمیم أو صیانة عقارات معینة لحساب شخص معنوي عام بغیة تحقیق منفعة عامة وذلك 

قاء ثمن محدود متفق علیه. ویتضح من هذا التعریف أن عقد الأشغال العامة یتمیز عن ل
غیره من العقود بجملة من الخصائص والالتزامات الملقاة على عاتق أطرافه.

.30،31صالمرجع السابق، ،د. مفتاح خلیفة عبد الحمید- 1
.272، صالمرجع السابقمحمد علي الخلایلة، القانون الإداري، - 2
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خصائص عقد الأشغال العامة تتبین كالتالي:-1

ینصب موضوع العقد دائما على عقار ولیس على منقول وأن كبر حجمه، إذن 
ستبعد التي یتضمن موضوعها منقولا تملكها الإدارة من نطاق عقود الأشغال العامة مهما ی

بلغت فخامتها ولو أنها تعد عقودا إداریة.

یجب أن تنصب الأعمال الأشغال العامة على البناء أو الهدم أو الترمیم أو الصیانة فقد -2
ما سبق أعمال كالإضافةمنها العامة وضالأشغالتوسع القضاء الإداري الفرنسي في فكرة 

التنظیف والكنس والرش في الطرق العامة وكذا العقود التي تتناول ناحیة بالتخصیص كإقامة 
خطوط هاتفیة ومد الأسلاك تحت الماء.

أن تكون الغایة من الأعمال المكونة للأشغال العامة هي تحقیق نفع عام تقتضیه -3
ل تنصب أصلا على الأموال العامة.المصلحة العامة ولو لم تكن هذه الأشغا

وتكون الأعمال التي ینفذها المعتمد لحساب شخص معنوي عام، وهذا یعني أنه لیس 
من الضروري أن قعود ملكیة العقار المقصود للشخص المعنوي العام، قد یكون العقار الذي 

.1امقام علیه الأشغال عقارا خاصا لكن الأشغال المنفذة علیه لحساب شخص معنوي ع

: عقد التوریدرابعا

عقد التورید هو عقد إداري یتعهد بمقتضاه أحد المتعهدین بأن یورد للإدارة منقولات 
معینة مقابل ثمن معین، وعقد التورید یقابل عقد البیع في القانون الخاص والأصل في عقد 
التورید أن الإیجاب یوجه على أساس الشروط المعلن عنها التي ستنقل جهة الإدارة بوصفها، 

الآخر شروط خاصة تعد من الشروط العامة المعلن عنها دون أن تؤثر على إذا كان للطرف
الشروط الجوهریة فلجهة الإدارة أن تتفاوض معه للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط فإذا 
أثر التفاوض عن تمسكه بها أو ببعضها، وارتضت جهة الإدارة تلك باتت الشروط جزءا لا 

.454،455،456صأصول القانون الادري، المرجع السابق، ،د. حسام مرسي- 1
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بها، ولقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصریة عقد یتجزأ من العقد، ویتعین الالتزام
التورید بأنه "اتفاق بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة الذي یتعهد 

منقولات معینة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل توریدببمقتضاه الفرد أو الشركة 
ثمن معین".

العقد ما یلي:ویتضح من هذا التعریف أنه یشترط في 

موضوع عقد التورید أشیاء منقولة دائما، وهو ما یمیزه عن عقد الأشغال العامة الذي یتعلق -
بالعقارات، والعقارات بالتخصیص، وینصب هذا العقد على أي نوع من أنواع المنقولات 

الأخرى.كتورید موارد التموین والأجهزة ومواد الوقود وأدوات المكاتب والبضائع المختلفة 

عقد التورید لا یكون إداریا باستمرار، فیكون إداریا إذا اتصل بمرفق عام وتضمن العقد -
شروطا استثنائیة غیر مألوفة، وأن یكون لمصلحة المرفق العام، وأن لم یكن كذلك فإن العقد 

.1یعد من عقود القانون الخاص

القانون الخاص الذي ویعرف على أنه أیضا اتفاق یتم بین جهة إداریة وأحد أشخاص
یسمى المتعهد أو المورد یتعهد بمقتضاه تورید منقولات معینة للإدارة( مثل مواد غذائیة أو 
تجهیزات طبیة أو عسكریة) مقابل ثمن محدد، وقد یتم تورید المواد دفعة واحدة وقد یتم 

ز عن عقد یمتاتوریدها على دفعات، ومن خلال هذا التعریف یمكن القول بأن عقد التورید 
الأشغال العامة بكونه یرد دائما على منقولات ولیست عقارات، كما أنه یتمیز عن مسألة 
الاستیلاء المؤقت على المنقول بكونه عقدا وصائیا لا ینعقد إلا برضا أطرافه وهما الإدارة 

ن والمورد في حین أن الاستیلاء المؤقت على المنقول یتم بقرار إداري من جانب الإدارة ودو 
.2المنقولات المطلوبة بهذا القرار جبراموافقة أو رضا الطرف الآخر ویسلم المورد

.479،480د. حسام مرسي، مرجع سابق، ص- 1
.281، 280محمد علي الخلایلة، المرجع السابق، ص- 2
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عقد التورید هو عقد إداري یتم بین الإدارة وفرد أو شركة( متعهد) یتعهد بمقتضاه 
الفرد أو الشركة بأن یورد للإدارة منقولات أو مواد معینة تلزمها مقابل ثمن معین یحدد في 

رید المواد واللوازم المتفق علیها في عقد التورید أن تكون الجهة الإداریة هي العقد وقد یتم تو 
المستورد فتطلب من فرد أو شركة التورید مواد أو أشیاء لازمة لها، یحدث أحیانا أن تكون 

.1الإدارة هي الطرف المورد من منتوجاتها شركة أو دولة أجنبیة

.42،43صابتسام حامد، المرجع السابق، - 1
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تمهید: 

العقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة أي أنه یرتب حقوقا والتزامات في مواجهة إن
طرفیه ومن ثم یقع على عاتق المتعاقد مع الإدارة عدة التزامات یتعین علیها مراعاتها، وفي 

مقابل ذلك فإنه یتمتع بالعدید من الحقوق.

معها مقابل السلطات إن على الإدارة عند تنفیذ العقد الحفاظ على حقوق المتعاقد 
التي تتمتع بها، حیث تتجلى أهمیة الحفاظ على هذه الحقوق لضرورة المحافظة على سیر 
المرافق العامة لأن عدم المحافظة علیها سیأدي حتما إلى عزوف الأفراد عن التعاقد مع 
الإدارة مما ینعكس ضررا على سیر المرافق العامة ویؤدي أیضا إلى خرق مبادئ العدالة 

ومساواة الأفراد أمام الأعباء العامة.

كل مبحث منهما یتضمن ثلاثة حیث قسمنا هذا الفصل على مبحثین أساسیین
:ح بسیط قبل التفصل فیها اكثر حیثمطالب مقسمة بدورها الى ثلاثة فروع سنتبینها بشر 

المبحث الأول: جاء تحت عنوان حقوق المتعامل المتعاقد، تناولنا في كل مطلب منه 
الحق في احترام الإدارة و حقوقه الأساسیة في مواجهة الإدارة من الحق في المقابل المالي،

التوازن المالي للعقد، بالإضافة الى النظریات لالتزاماتها التعاقدیة وكذا الحق في إعادة 
المتعلقة بتنفیذ العقد.

اقد، حیث حددنا اما بالنسبة للمبحث الثاني فجاء تحت عنوان التزامات المتعامل المتع
في كل مطلب منه التزامات المتعامل المتعاقد بالتنفیذ شخصیا، والتزاماته المتعلقة باحترام 

التزام الشخص في تنفیذ بنود العقد.المدة المحددة لتنفیذ العقد بالإضافة الى 
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المبحث الأول: حقوق المتعامل المتعاقد

طبیعة واحدة وهي الطبیعة المالیة حتى وإن إن حقوق المتعامل المتعاقد تأخذ مجملها 
كانت تختلف صورها وإجراءاتها بین حق وآخر والمعنى هنا أن المتعاقد عند تعاقده مع 
الهیئة العمومیة على أثر صفة عمومیة یجب علیه أن یعتمد أساسا على إمكانیاته الخاصة 

ء من تنفیذ وتسلیم الأشغال أو في تمویل المشروع، كما اتفق علیه والمطالبة بالثمن بعد انتها
القیام بتوریدات أو خدمات وهذا ما سنستوضحه من خلال الآتي.

المطلب الأول: الحق في مقابل ما بین المتفق علیه في العقد

المقابل المالي هو المقابل المادي لما نفذه المتعاقد من أعمال أو توریدات لصالح 
المقابل المالي باختلاف العقود المبرمة، فقد یكون على جهة الإدارة المتعاقدة ویختلف شكل 

شكل رسوم أو على شكل ثمن الذي تدفعه المصلحة المتعاقدة له نظیر السلع التي تمر 
.1توریدها أو الأشغال التي تم تنفیذها

كما یعتبر هذا الحق من أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق وذلك راجع للتقلبات التي 
دي الإدارة كما هو الشأن في عقود نقلإداریة بحیث یلتزم الأفراد بتقدیم مقابل تعرفها العقود ا

وشراء شيء أو استئجار من الإدارة، كما هو الشأن في معظم العقود ةناو عالمطلب تقدیم 
.2الأخرى بحیث یستهدف المتعاقد الحصول على مقابل نقدي من الإدارة

یفرق بین نوعین من المقابل النقدي وذلك بناء على نوع الخدمة التي فقه وكذا أن ال
یلتزم المتعاقد بتقدیمها، فإذا كان المتعاقد یؤدي خدمة للإدارة مباشرة فإن الإدارة هي التي 

كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع  الجزائري مذكرة مكملة من - 1
، 2015- 2014بسكرة، سنة جامعة محمد خیضر، كلیة حقوق وعلوم سیاسیة،ستر في الحقوق،مقتضیات نیل شهادة ما

.36ص
.214، 213، صمرجع سابقلشلماني،د. مفتاح خلیفة عبد المجید، حمد محمد حمد ا- 2
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عة بیتلتزم بأداء المقابل النقدي للمتعاقد فیتخذ المقابل في هذه الحالة صور مختلفة وفقا لط
العقد.

المتعاقد یؤدي خدمة للجمهور مباشرة، كما هو الشأن في عقد الامتیاز أما إذا كان
.1فإنه یحصل على المقابل النقدي في صورة رسم یتقاضاه من المنتفعین

دیدهسلفرع الأول: الثمن بین تحدیده وتا

یتخذ المقابل النقدي في معظم العقود الإداریة المعروفة صورة الثمن كما هو الشأن 
.2الأشغال العامة والتورید والنقلفي عقود 

كما یعد الثمن محورا أساسیا في العقد، فهو یتحدد بمعرفة الطرفین في أغلب الأحیان 
عند إبرام العقد، ولهذا فالعقد هو المصدر الأساسي لتحدید الثمن لأن الشروط الخاصة 

لثمن یعتبر العقد بتحدید الثمن هي شروط تعاقدیة ولذلك یرى البعض أنه في حالة عدم ذكر ا
.3اعدومم

ویعرف الثمن في العقود الإداریة بصفة عامة على أنه "المقابل النقدي الذي یتلقاه 
المتعاقد مع الجهة الإداریة مقابل ما یقدمه لها من سلع أو خدمات وفقا لالتزاماته 

.4التعاقدیة"

رة والمتعاقد معها في العقد الإداري فیكون باتفاق بین طرفین الإداهلتحدیدوبالنسبة 
ومن ثم فإنه یدخل في عداء الشروط التعاقدیة، كما یمكن أن ینص على الثمن بمقتضى 
وسائل مستقلة تلحق بالعقد، والأصل أن یحدد الثمن برقم معین، ولا یمنع ذلك من أن یحدد 

.556صالمرجع السابق، ، د. سلیمان الطماوي- 1
215، صنفسه، المرجع ن الطماويسلیما- 2
561،572جع السابق، صمفتاح خلیفة عبد المجید، المر - 3
زة أحمد ، زغدود أنیس، الحقوق المالیة للمتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في حم- 4
.08، ص2017/2018جیجل، سنةجامعة صدیق بن یحي،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،انون العامالق
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على اتخاذ الأسعار فاقتخارجة عن العقد ومثال ذلك الإبطریقة أخرى كالإحالة إلى عناصر 
.1السعر وفقا لطبیعة العقددد أساسا للمحاسبة وتختلف طریقة تحدید السائدة في وقت مح

سعر الصفقة یمكن "على أن 263-10من المرسوم الرئاسي 46وقد نصت المادة 
السعر وذلك حسب شروط یحینأن یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة بعد تحدیده وكما یمكن أن 

هذا ما سوف یتم توضیحه الآن:و "محددة 

صفقة سعر اجمالي: المقصود بها الأسعار الثابتة وهي تلك الأسعار الغیر قابلة للتغییر -1
أو الظروف الاقتصادیة.التقنیة خلال مدة العقد مهما تكن المسببات 

صفقة سعر قابل للمراجعة: ومعنى أنه عندما تكون أسعار الصفقة محتملة التغییر راجع -2
ظروف الاقتصادیة فإنه یدرج في الصفقة طریقة مراجعة الأسعار حسب الظروف لل

المنصوص علیها في التنظیم الساري المفعول.

الظروف اتقتضیهینة أنه عندما ح: المعنى بالأسعار المیینصفقة سعر قابل للتح-3
سعر ر ثابت إلى الصفقة الأصلي من سعسعر الاقتصادیة، وتحسین الأسعار یسمح بتحویل 

رافي أو اجمالي أو بطریقة تدرج في الصفقة.جدید بواسطة سعر ج

الإدارة الأسالیب اعتمادتحدید الثمن في حال عدم النص علیه: ویتضح هنا من خلال 
الآتیة:

المباشر: حیث تقوم الإدارة یطلب من المتعاقد معها أن فاقتفي حالة التقاعد بأسلوب الإ-
هذه الحالة یتم تحدید الثمن وفيعدبیورد سلعا معینة على أن یقدم فاتورة الحساب فیما 

ر السوق.عبالطریقة المنصوص علیها في القانون وإلا حدد بناء على س

كلیة ،مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر،247-15على المتعاقدین وفقا للقانونمیة ، آثار الصفقة العمو قماندكرمة بن - 1
.29، ص2017- 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، سنة 
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ه في العقد:فق علیتأسلوب الأمر الصادر من جهة الإدارة بتنفیذ أكثر مما أ

فق علیه ویرجع تقد تأمر الإدارة المقاول أو المورد بتنفیذ حجم أعمال أكبر مما أ
تحدید الثمن إلى طبیعة هذه الزیادة فمتى كانت من ذات جنس موضوع العقد الأصلي في 

فق سلفا علیه.تهذه الحالة یطبق السعر الأصلي الم

ي حال وجود أعمال لم یتم تحدید وفي حال عدم تحدید الثمن في العقد الأصلي أو ف
الثمن فیها ولم توافق الإدارة مع المتعاقد على تحدید الثمن، لا بد من عرض الأمر على 

.1القضاء

تسدید الثمن:-ج

یهیمن على موضوع تسدید الثمن القاعدة العامة المتبعة في حسابات الدولة وهي:

بعد أداء الخدمة ویترتب على تطبیق هذه القاعدة تطبیقا حرفیا، أنه أن الدفع لا یكون إلا 
قبل من یتعین على المتعاقد مع الإدارة أن ینجز جمیع التزاماته قبل المطالبة بمستحقاته 

مبالغ طائلة في سبیل اتمام المشروع بإنفاقالإدارة ولكن الملاحظ عملا أن المتعاقد قد یلتزم 
د البضائع المطلوب توریدها...الخ، وقد یستغرق التنفیذ مدة طویلة محل المتعاقد أو استردا

العقود على التزام الإدارة بدفع جزء من الثمن یقابل جزء من الخدمة التي تنصوأحیانا قد 
تنفیذه من عمل ویطلق علیه بالفرنسیة تمامالتي وردت فعلا أو ثمن البضائع كأدیت 

Lesى تلتزم الإدارة بدفع مبالغ تحت الحساب ، وأحیانا أخر Les acomptesاصطلاح 
avances2، وقد تدخل المشرع الفرنسي ونظم كلا من الطرفین.

.45-43كنزة لطیف، المرجع السابق، ص- 1
.573المرجع السابق، صطماوي،سلیمان ال- 2
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أولا: بالنسبة لعقد الأشغال العامة

من اللائحة الملغاة) یضمن المقاول 98من اللائحة الجدیدة (والمقابلة للمادة 86وفقا للمادة 
الأكمل لمدة سنة واحدة من تاریخ التسلیم ه على الوجالأعمال موضوع العقد وحسن تنفیذها 

المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص علیها في القانون المدني.

من اللائحة الملغاة) "قبل 99من اللائحة الجدید و (المقابلة للمادة 87ولهذا المادة 
للقیام بتحدید موعد انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب یخطر المقاول جهة الإدارة كتابة

المعاینة".

وهذا یبین أن الأعمال التي نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جیدة فسیتم تسلیمها نهائیا 
بموجب محضر من ثلاث سور یوقعه كلا من جهة الإدارة والمقاول أو مندوبه الرسمي 

ا له من مبالغ وتعطى للمقاول سورة منه، وعند التسلیم النهائي یدفع للمقاول ما یكون مستحق
.1منهتبقىویرد إلیه التأمین النهائي أو ما 

ومن جهة أخرى قد یحدد المتعاقد أن السعر في عقد الأشغال العامة وقد یكون سعرا 
.2وعللعملیة كلها قد یحدد أن سعرا لكل نوع من الأعمال التي یقوم علیها المشر إجمالیا

ثانیا: بالنسبة لعقود التورید

من اللائحة الملغاة) على 100والقابلة للمادة من اللائحة الجدیدة (88نصت المادة 
لا یلتزم المتعهد بتورید الأصناف المتعاقد علیها، في المیعاد أو المواعید المحددة خالصة 

جمیع المصروفات والرسوم ومطابقة للأمر التورید وللمواصفات والعینات المعتمدة.

.576صالمرجع السابق،،طماويسلیمان ال- 1
.29، المرجع السابق، صدقمانكرمة بن - 2
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ستقبال ما یورده المتعهد من عدد أو وزن أو المقاس المعنى أنه یستلزم أمین مخزن الا
بحضور مندوب المتعهد، ویعطى عنه إیصالا مؤقتا مختوما بختم جهة الإدارة موضحا به 

.1الیوم والساعة التي تم فیها التورید

الفرع الثاني: الرسم

تعاقدیة بما أن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقود الإداریة یعتبرا شروطا 
وبالتالي لا تتناولها سلطة الإدارة بالتعدیل ولقد ذهب الفقه في أول الأمر إلى تطبیق ذات 

فیما یتعلق بعقد الامتیاز ولكن هذا الرأي مهجور في الوقت الحاضر فقهاء وقضاء لقاعدةا
قبل المقابل النقدي في حالة عقد الامتیاز، وتعتبر الشروط المتعلقة به منتستثنيوتشریعات 

الشروط اللائحیة، ومن ثم فإن هذا المقابل لا یسمى أجرا بل رسما كتمییز له عن الثمن أو 
.2الأجر أو الفائدة...الخ في العقود الأخرى

فقد وضع مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأسس التي تحكم عقد الامتیاز وذلك 
م الحمایة لتزم والإدارة وتضمن للملتز لأهمیة هذه القواعد الاجتهادیة لكي تنظم العلاقة بین الم

حول الطبیعة القانونیة للرسم في عقد الامتیاز، والرأي الفرنسي رأیان القضائیة وكان في الفقه
وبالتالي السائد حالیا في الفقه والقضاء یعتبر الشروط المتعلقة بالرسم من الشروط اللائحیة

ن حاجة لرضا الملتزم، فالملتزم لا یستطیع أن دو نفردةله بإرادتها المتستطیع الإدارة أن تعد
یعترض علیها بل علیه أن یقبلها كما هي، وذلك لما یتطلب مصلحة المرفق العام وفي 

الجهة الضرر بسبب االمقابل یتعین للملتزم الحق في الحصول على التعویض المناسب إذ
.3هذا التعدیل

.576المرجع السابق، صطماوي ، سلیمان ال- 1
.578، صنفسهالمرجع - 2
.31، المرجع السابق، صدقمانكرمة بن - 3
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تحدید الرسم في عقد الامتیاز:

یب تحدید الرسم في عقد الامتیاز:بالنسبة لأسال-أ

تساهم الإدارة في عقود الامتیاز بتحدید الرسم بشكل أساسي وتنظم عقود الامتیاز 
ودفاتر الشروط الملحقة بها لتحدید الرسم الذي یجوز للملتزم تقاضیه عن المنفقین، وتلجأ 

الإدارة إلى اتباع إحدى الوسائل التالیة:

تحدید هذه الرسوم وقد یتم ذلك بعد استشارة الملتزم، مع الإشارة الإدارة بنفسها ىقد تتول-أ
لیست إلزامیة للإدارة ولا تصبغ الطابع التعاقدي على الشروط المتعلقة الاستشارةإلى أن هذه 

بتحدید الرسم ویمكن للإدارة أن تقوم بتحدید الرسم بصورة قاطعة وبدون استشارة الملتزم.

تحدید الحد الأقصى لمقدار الرسم تاركة بالملتزم حریة التقدیر في قد تكتفي الإدارة في -ب
حدود الحد الأقصى الذي حددته له الإدارة سلفا ولا یكون الرسم الذي یحدده الملتزم ساریا إلا 

.1بعد التصدیق علیه من قبل الجهة الإداریة وذلك تحقیقا للصالح العام

ذه القیود في:القیود الواردة على تحدید الرسم: وتتمثل ه

ون متساویا بالنسبة للجمیع وذلك تصنیفا لمبدأ ن یكون الرسم الذي یدفعه المنتفعیجب أ-أ
المساواة في الانتفاع من المرافق العامة، فعلى الملتزم أن یحقق المساواة بین عملائه سواء 

في الخدمة أو تقاضي الأجور.

یبرمها الملتزم مع بالنسبة للعقود التي یجب أن تكون الأسعار التي تقررها السلطة العامة-ب
كل غلط أو انحراف و عملائه بقوة القانون الذي لا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على خلافهما، 

.39-38كنزة لطیف، المرجع السابق، ص- 1
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یقع عنه تطبیق تلك الأسعار على العقود الفردیة بین الملتزم والمنتفعین یكون قابلا 
.1للتصحیح

أولا: مبدأ المساواة بین المنتفعین

المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في قانون الصفقات العمومیة جاء لقد حرص 
تطبیقا لأحكام الدستور، والنتیجة المترتبة من هذا المبدأ أنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن 
تلجأ إلى وسائل للتمییز بین المتقدمین، كما لا یجوز لها أن تمنح امتیازات أو تضع عقبات 

.2ن سواء كانت وسائل التمییز هذه إجرائیة أو واقعیةعملیة أمام المتنافسی

تحدید المشرع للسعرثانیا: 

- 15حقیقة لم یتناول المشرع تعریفا لسعر الصفقة العمومیة في المرسوم الرئاسي 
ویض المرفق العام ولا في تشریع والتنظیمات فالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وت247

د العتبة المالیة التي یتجاوزها والتي تستلزم اتباع إجراءات الصفقات السابقة له، وإنما حد
للسقف المالي الأدنى إنما یؤكد على تنظیمیة لإبرام الصفقة العمومیة، والمشرع بتحدید 

الصلة الوثیقة بین الصفقات العمومیة والخزینة العمومیة وترشید الإنفاق العمومي.

على النقاط المهمة الذكر من المرسوم الرئاسي السالف 96و 13وتنص المادتین 
حول السعر في الصفقات العمومیة وهي:

السعر عنصر أساسي في العلاقة التعاقدیة، حیث یعتبر الدافع الرئیسي لتعاقد المتعامل -
الاقتصادي مع الإدارة، ویمثل كأهم حقوقه المتحصل علیها من طرف المصلحة المتعاقدة 

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة مذكرةإیاد بوخلفة، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،- 1
.197جامعة مولود عماري، تیزي وزو، صالحقوق و العلوم السیاسیة، 

.29كنزة لطیف، المرجع السابق، ص- 2
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لموضوع الصفقة وبهذا تلتقي الصفقة العمومیة مع العقود الخاصة كون كلیهما لقاء تنفیذه
من العقود المعاوضة مع اختلاف مراكز الأطراف في العقدین.

یعتبر السعر "المعیار المالي" المحدد لصفة الصفقة العمومیة، حیث یتجاوز المبالغ المقررة -
.2471- 15من المرسوم الرئاسي 13في المادة 

ثا: عدم تجاوز حصة المتعاقد للأرباح المتعلقة باستغلال المرفق العامثال

وهذا الأمر متعلق بالمشاریع التي تقوم بها الإدارة في إطار العقود الإداریة كعقد 
الأشغال العامة التي تستخدمه الإدارة كوسیلة لتحقیق أرباح تعود بها بالنفع كضمان لتیسیر 

للقانون المدني التي تضمنت على "أنه ةالإیضاحیالمرفق العام وطبقا لما جاءت به المذكرة 
لا یجوز أن یتجاوز حصة الملتزم الأولى في أرباح الاستغلال عشرة في المائة من رأس 
المال الموافق في المرفق والمرخص فیه من مانح الالتزام ویجب أن یكون هذا المبلغ كحد 

وعات الصناعیة أو في المشر طبیعي لجزاء الملتزم، إذ لا یجوز أن یطمع كما هو الحال 
التجاریة في أرباح غیر محددة، فإن استغلال المرفق العام لیست له صفة المضاربة التي 

تكون لمثل تلك المشروعات.

على أن التزام فقه الفرنسيفقد استقر الرأي في السنوات وعلى وجه الخصوص في ال
صال بها لا یسمح للملتزم من وثیق الاتیكن المرافق العامة من صفة المصلحة العامة وما لم 

.2یقع ضررها على الأخص على المنتفعین بهاباهظةأن یجني من استقلالها أرباحا 

، ماستر أكادیمي، مذكرة لنیل شهادة247-15تاجر حلیمة، السعر في الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي - 1
.11- 10، ص2018/2019لعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق وا

.269، ص1964سنة مصر، ، دار النهضة العربیة،المدنيعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون - 2
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المطلب الثاني: حق المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها العقدیة اتجاهه

وكما یترتب معینة یترتب على العقد الإداري في مواجهة الإدارة للالتزامات عقدیة 
مخالفة الإدارة لها جزءا یكون من حق المتعاقد المطالبة بتوقیعه.على 

الفرع الأول: مدى التزام الإدارة بالعقد

الإدارة تستطیع بإرادتها المنفردة أن تفرض على المتعاقد معها تعدیل بعض شروط 
لعقد ، فالمتعاقدان في ایةالتزاماتها التعاقدبالعقد الإداري كما أنها لا تستطیع أن تتحكم 

الإداري قد لا یكونان على قدم العقد الإداري من أساسها، حتى وإذا كان للإدارة حق التحرر 
من التزاماتها التعاقدیة في بعض الحالات لأن سلطة الإدارة في هذا الخصوص لیست 

اذا اختیارها وترخیصها ولكنها سلطة محددة لا تمارس إلا لمحضمطلقة تمارسها وفقا 
نیة وبقصد تحقیق أهداف معنیة.توافرت شروط مع

ولكن تلك السلطة لا تعني بأي حال من الأحوال عدم التزام الإدارة بعقودها وأول 
التزامات الإدارة بهذا الصدد هو العمل على تنفیذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة 

.1ة العقدطبیعمع مراعاة 

أولا: من حیث الخطأ

فرنسي الخطأ بأنه إهمال ینتج عنه عدم مقدرة المدین لقد عرفت محكمة التمییز ال
على تأدیة مهمته التعاقدیة، وهذا الاهمال بسبب أضرار تقاس بحسب خطورتها على تنفیذ 

عندما یكون هنالك نقص في قحقتلأن المسؤولیة التعاقدیة في العقود الإداریة تعقدال
الالتزامات المتوجبة على الإدارة، فلا تستطیع الإدارة أن تشرط في العقد بعدم تحمل 

.543مرجع سابق، صطماوي، السلیمان - 1
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المسؤولیة في حال الخطأ والخطأ الإداري التعاقدي الجسیم لا یرتب فقط بحث المسؤولیة 
.1التعاقدیة بل یضعها مباشرة موضوع التنفیذ

تتمتع بها خلال تنفیذ العقد یلزمها بالتعویض التي إن استعمال الإدارة للامتیازات 
للمتعاقد عندما یلحق استعمال هذه السلطات ضرر بالمتعاقد أو یرتب علیه أعباء إضافیة 

.2عند التنفیذ

ثانیا: الضرر

الضرر بصفة عامة یقع نتیجة الاخلال بمصلحة المضرور، سیؤدي في ذلك أن 
ي یؤدي ثبوت تحقق الضرر إلى نشوء التزام یتغیر تكون تلك المصلحة مادیة أو أدبیة ولك

بصفة في ذمة المسؤول عنه فإنه ینبغي أن یكون مباشرا ومحققا وأن یصیب حقا مشروعا 
لصاحب الشأن مع خصوصیته وقابلیته للتقدیر بالنقود، فالضرر المحقق هو الذي وقع 

نه یتعین أن یكون بالفعل أو كان وشیك الوقوع بصورة مؤكدة، وللتعویض عن الضرر فإ
أصاب حمیها القانون، حیث لا یجوز تعویض عن الضررأصاب حقا أو مصلحة ی

.3المصلحة غیر مشروعة ذلك لأن المصلحة غیر جدیرة بالحمایة

ثالثا: من حیث العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

علاقة في مجال المسؤولیة التقصیریة نجد المسؤولیة تتعقد إذا ثبت الخطأ والضرر و 
السببیة بینهما وارتكاب المسؤول خطأ هو الأساس الأول للانعقاد المسؤولیة، ولهذا یعلق 

.33، المرجع السابق، صنقمادكرمة بن - 1
ل شهادة ، مذكرة لنی15- 247محمد رضا، المتعامل المتعاقد بین الالتزامات والحقوق في ظل المرسوم الرئاسي وببقج- 2

.24- 23، ص2017-2016، جامعة زیان عاشور، الجلفة، سنة ماستر
.34، صنفسهالمرجع جقبوب محمد رضا، - 3
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علیها المسؤولیة التقصیریة، فالضرر المدعى به من قبل المتعاقد مع الإدارة یجب إثبات 
.1وجوده من قبل هذا الأخیر تحت طائلة طلب التعویض عنه

كما یحق للمتعامل أن یحصل على تعویضات أخرى في هذا الإطار المترتبة الخارجة 
عن إطار المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة كما هو الأمر في حالة الأعمال الإضافیة التي 

لصفقة إلا إذا كانت ضروریة في اقوم بها المتعاقد مع الإدارة دون أن تكون واردة أصلا ی
نظریة الإثراء بلا ة كما یمكن أیضا الحصول على تعویض اسنادا إلى للتنفیذ الحسن للصفق

.2سبب

الفرع الثاني: جزاء مخالفة الإدارة لالتزاماتها العقدیة

تملك الإدارة الحق بتوقیع جزاءات على المتعاقد معها وهي تعتمد سلطتها في هذا 
ا للحفاظ على سیر الشأن إما من النصوص العقد الإداري وإما من السلطة الممنوحة له

المرافق العامة بانتظام وأفراد ولهذا الشأن سنتناول أهم الجزاءات المترتبة عن مخالفة الإدارة 
لالتزاماتها التعاقدیة كالتالي:

أولا: الجزاءات المالیة

وهي عبارة عن مبالغ مالیة التي یحق للإدارة أن تطالب المتعاقد معها في حالة 
إخلاله بالتزاماته التعاقدیة سواء كانت نتیجة إمتناعه عن تنفیذ التزاماته كاملة أو نتیجة تأخره 

ره محله دون موافقة الإدارة غیفي تنفیذها أو أنه نفذها بصورة غیر مرضیة تماما أو أحل 
فرض الجزاءات المالیة أن تناسب العقوبة المقررة من الإدارة بحق المتعاقد مع ویجب عند 

الأخطاء التي یرتكبها عند تنفیذ العقد ویمكننا الإشارة إلى أهم أنواع هذه الجزاءات على 
التوالي:

.5المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1
، 2011سنة مصر، داریة، منشأة المعارف، تنفیذ العقود الإفيخلیفة، المسؤولیة التعاقدیةعبد العزیز عبد المنعم - 2

.217ص
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التعویضات المالیة:-

المتعاقد الأضرار التي أحدثها إخلال الضرر او إن الغایة من التعویض هي جبر 
ق إلا إذا ثبت الضرر حبالتزاماته وبذلك فإن التعویض یعكس الغرامات المالیة فهو لا یست

كما هو الشأن في القانون الخاص فیقدر التعویض بجسامة الضرر الذي تحمله الإدارة مع 
طبعا ما تكون الإدارة قد ساهمت في حصوله بنسبة معینة بحیث یقع الاعتبارالأخذ بعین 

تقها جزء من المسؤولیة نتیجة الخطأ الذي تسببت به.على عا

الغرامات التأخیریة:-

وهي المبالغ الاجمالیة من المال تقدرها الإدارة مقدما وتتضمنها نصوص العقد بحیث 
.1في التنفیذرخى أو تأختفرض على الطرف الآخر المتعاقد كجزاء إذا ترا

تملك الإدارة ممارسة سلطة الجزاءات المالیة فنجد 247-15وطبقا للمرسوم الرئاسي 
التي تنص على "یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات 147أساسها القانوني في المادة 

التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو بتنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات مالیة 
فقد طبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به..." وكهذا دون الاخلال بت

حول توقیع الجزاءات المالیة في شكل ةخول المشرع بموجب النص السابق للإدارة المتعاقد
غرامة وقید مجال ممارستها في الحالتین الآتیتین:

متفق علیه.في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة محل التعاقد في الأجل ال-1

.2في حالة التنفیذ الغیر مطابق-2

.147، صالمرجع السابقي، مازن لیلو راض- 1
.247- 15من المرسوم الرئاسي 147المادة - 2
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ثانیا: الجزاءات الجنائیة

بحكم هذا الموضوع، الأصل العام الذي یقضي بأنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على 
معهایننص، وبالتالي لا یجوز للإدارة كقاعدة عامة أن توقع عقوبات جنائیة على المتعاقد

مهما كانت جسامة المخالفات التي یرتكبونها.

ثالثا: وسائل الضغط

تستهدف هذه الجزاءات إرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماته التعاقدیة عن طریق 
غیرها محلها، وذلك لأن أول ما یعني الإدارة بإحلالحلول الإدارة محل الملتزم المقصر أو 

ومن ثم فإن وسائل الضغط توجه بوسائل خاصة في هذا المجال هو ضمان تنفیذ العقد، 
لتحقیق الغایة السالفة التي یستلزمها بسیر المرفق العام بانتظام واستمرار وكذا الإدارة تلجأ 
إلیها بمثابة جزاءات مؤقتة لا تنهي العقد ولكنها تكل بتنفیذه إلى غیر المتعاقد الأصلي وعلى 

.1مسؤولیة هذا الأخیر

من قانون العقوبات الجزائري على "لا جریمة ولا عقوبة ولا 01وكذا أنه نص المادة
تدابیر أمن إلا بنص" ولهذا فإنه یجوز للإدارة مانحة الامتیاز كقاعدة عامة أن توقع عقوبات 
جنائیة على المتعاقد معها، بحیث أن عقد الامتیاز یتضمن شروطا استثنائیة غیر معروفة 

شروط استثنائیة إلا أن تلك رة المانحة أن تفرض في القانون الخاص حیث یمكن للإدا
الشروط لا یمكن أن ترضى إلى حد تخویلها توقیع عقوبات جنائیة على المتعاقد حتى ولو 

.2قبل بها الملتزم تعتبر باطلة لمخالفتها النظام العام

.503- 501المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1
.137، ص2018سنة ،د الاول مجلة صوت القانون، العدالمرفق العام،، عقد الامتیاز كطریقة لسیر لعماري أمال- 2



اثار العقد الاداري بالنسبة للمتعامل المتعاقدالفصل الثاني

66

هإرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماتبالإضافة الى ان هذه الجزاءات تستهدف 
لان صر أو بإحلال غیرها محله وذلك یق حلول الإدارة محل الملتزم المقالتعاقدیة عن طر 

هذا المجال هو ضمان تنفیذ العقدأول ما یعني الإدارة في

ومن أهم مظاهرها ستقوم بدراستها في الآتي:

سحب العمل من المتعاقد في حالة عقود الأشغال العامة: یقصد بسحب العمل هو قیام -
ارة بتنفیذ العمل بنفسها أو بواسطة متعاقد جدید في حالة إخلال المتعاقد الأصلي أو الإد

تقصیره في تنفیذ التزاماته ولا یؤدي هذا الجزاء إلى انهاء العقد بالمتعاقد المقصر لأنه یظل 
مسؤولا أمام جهة الإدارة والعملیة تتم على حسابه ومسؤولیته وممارسة الإدارة لحقها في 

الجزاء مرتبط بالنظام العام وبذلك لا تكون هناك حاجة للنص علیه في العقد فرض هذا
ولهذا یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط قبل ممارسة الإدارة لهذا الجزاء.

جسیما یتناسب مع الجزاء الذي : یجب أن یكون إخلال المتعاقد بتنفیذ التزاماته إخلالا أولا
تفرضه الإدارة علیه.

راعي الإدارة قبل توقیع جزاء السحب ضرورة إعذار المتعاقب.: أن تثانیا

: أن یصدر قرار إداري لسحب العمل من المتعاقد المقصر في تنفیذ التزاماته.ثالثا

ویعد اتخاذ هذه الاجراءات تقوم الإدارة بوضع یدها  على الآلات والمواد التي یستخدمها 
لكي یتم إكمال العمل أما من قبل الإدارة مباشرة في التنفیذ واخراجه من موقع العملالمتعاقد 

.1أو من متعاقد آخر

من المقاول فإننا نفق لنشیر إلى أن ب على سحب العمل تر تأما بخصوص الآثار التي ت-
اء الغرامات التأخیریة أن تمارس إحدى الحقوق التالیة:ضالإدارة فضلا عن حقها في اقت

رشا محمد جعفر، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، الطبعة الأولى، دار 1
42،54،ص 2013المنشورات الحلبي الحقوقیة، سنة 
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التي تتم كلها أو بعضها على حساب المقاول وفي هذه أن تقوم بنفسها بتنفیذ الأعمال -
الحالة لا یحق للمقاول المطالبة بأي وافر.

أن تطرح في المناقصة من جدید الأعمال التي تتم كلها أو بعضها.-

العمل فقط.بإتمامأن تتفق مع أحد المقاولین بطریقة الممارسة -

انهاء العقد الىالتي لا تؤدي وهذه الإجراءات هي أحد الجزاءات القهریة المؤقتة
بالنسبة للمتعاقد الأصلي والسبب في ذلك أن تقریر الإدارة لیس هدفا في ذاته وإنما وسیلة 
لإجبار المتعاقد على تنفیذ التزامه وهو المسؤول الأخیر أمام الإدارة وكل بقیة الأعمال التي 

لم ینفذها تكون على مسؤولیة المتعاقد الأصلي.

ق المدار بطریقة الالتزام تحت الحراسة في عقد الامتیاز:وضع المرف-

ویتجه الرأي الغالب هنا أن عقد الالتزام عمل قانوني ذو طبیعة مركبة، فهو یحتوي على 
نوعین من الشروط:

شروط تنظیمیة تمثل قانون المرفق العام .

مانحة الالتزام والملتزم) قوم بها طرفا العقد (الإدارة یشروط تعاقدیة توجب الالتزامات المعینة 
والجدیر بالإشارة أن الحراسة بوصفها الجزاء ترتبط بعقد الالتزام المرافق العام، یتم وضع 

الإدارة كمرق المدار بطریقة الالتزام تحت الحراسة في الحالات الآتیة:

جزئي : إذا قصر الملتزم في تسییر المرفق تقصیرا جسیما ویتحقق ذلك في حالة التوقف الأولا
لتزم أو عدم قدرته.أو الكلي للمرفق نتیجة عجز الم

الإضراب الذي لا كحالة: إذا كان ثمة ما یهدده بالتوقف ولو من دون خطأ من الملتزم ثانیا
1ذنب له فیه.

.42رشا محمد جعفر، المرجع السابق، ص 1
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وقتي یصدر من جانب الإدارة وبدورنا نؤید هذا الاجراء لأن والحراسة هي عبارة عن اجراء 
رة المصلحة العامة وبالنسبة للنتائج التي تترتب على وضع الحراسة إجراء تقتضیه ضرو 

المرفق تحت الحراسة الإداریة تكون كالآتي:

من حق جهة الإدارة إدارته بواسطة عمالها أو حارس من موظفي الدولة أو غیرهم ویمكن -1
ر أن یكون من بین عمال الملتزم نفسه أن تقوم الإدارة والحارس بالقیام بالأعمال التي قص

فیها الملتزم.

لجهة الإدارة تحصیل الرسم الذي كان الملتزم یتقاضاه من الجمهور.-2

لجهة الإدارة لاستیلاء على الإیرادات.-3

ومن المسلم به في القضاء الفرنسي أن سلطة الإدارة في وضع المرفق تحت الحراسة 
تها اجراء عاجل تقضیه یعبا في التنفیذ المباشر فالحراسة بطهو نابع من استعمال امتیازه

حالة المرفق كغرض لضمان السیر المنظم والمستمر لهذا المرفق، أما بخصوص انتهاء 
الحراسة فهي عبارة عن اجراء مؤقت ینتهي بانتهاء حالاته سالفة الذكر أما في حالة عدم 

.1بصحة الحراسة أو أن یستفید الملتزم أسس المرفق فیسقط الالتزامالاعتراف

سخ العقدفرابعا: 

بالتزاماتها لإخلالهامن المتفق علیه أن للقاضي سلطة الحكم على الإدارة بالتعویض كجزاء 
لأن هذا ما یطلق علیه المسؤولیة التعاقدیة وإلى معهاالتعاقدیة في مواجهة المقاول المتعاقد 

جانب هذا یملك القاضي العقد كما یسمى وبناء على طلب المتعامل المتعاقد الحكم بفسخ 
تأكد من تقصیر الإدارة بالوفاء بالتزاماتها بدرجة خطیرة لذلك فإن توقیعه له حینالعقد 

الفسخ أن بالقضاء من أجل الحكم أسباب محددة ویتطلب توفیر شروط معینة، كما یشترط 

سفیان، الاثار القانونیة لعقد الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ،كلیة الحقوق، دقي- 1
32، ص 2018-2017جامعة اكلي محمد اولحاج، البویرة، سنة 
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یلجأ المتعامل المتعاقد مع الإدارة إلیها أولا وقد ألزم المشرع الجزائري في هذا الإطار في
حالة وجود نزاع مع المتعاقد معها اللجوء إلى حل ودي وذلك في إطار الأحكام التشریعیة 

ة المفعول.یر اوالتنظیمیة الس

ة التعاقدیة، وبالتالي فإنه یفید أن المتعاقد قد أخطأ ویستهدف من الجزاء انهاء الرابط
لا فائدة هخطأ جسیما، ولا تلجأ الإدارة إلى هذا الجزاء إلا إذا كانت مضطرة وإذا وجدت أن

ترجى من تقویم المتعاقد ووضع هذا الجزاء على مسؤولیة المتعاقد ویتناول جمیع العقود 
.1الإداریة دون الحاجة إلى نص معین

هة أخرى فإن فسخ العقد هو جزاء یجوز للإدارة توقیعه على المتعاقد معها ومن ج
بحیث یضع نهایة للرابطة التعاقدیة بینهما وفي أغلب الأحیان تستخدم الإدارة هذا الجزاء في 

.2المتعاقد معها خطأ جسیما أثناء تنفیذه لالتزاماته التعاقدیةكابحالة ارت
على "إذا لم ینفذ المتعاقد، توجه له 247- 15من القانون 149وقد أكدت علیه المادة 

3..."یفي بالتزاماته التعاقدیة في آجل محددالمصلحة المتعاقدة أعذار ال

المطلب الثالث: الحق في إعادة التوازن المالي للعقد

یسعى إلى التعاقدیة مقابل الحقوق التي تبالالتزاماإن المتعاقد یرتبط مع الإدارة 
فإن ذلك یقضي أن ،الحصول علیها ما دامت التزامات المتعاقد قابلة للزیادة والنقصان

ر عنه لفكرة التوازن المالي عبعلى حقوق المتعاقد المقابلة لهذه الالتزامات، وهذا ما یینعكس
ته.للعقد الإداري أو التوازن بین حقوق المتعاقد والتزاما

وفكرة التوازن المالي للعقود الإداریة لا تنطبق إلا في حالة استحقاق المتعاقد مع 
الإدارة للتعویض في حالة وجود خطأ منسوب إلى جهة الإدارة وإنما مجال تطبیقها في 

.522المرجع السابق، صسلیمان الطماوي،- 1
.16كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 2
م، یتضمن 2015سبتمبر سنة 16، الموافق لـ 1436ذي الحجة عام 02، مؤرخ في 247-15رقم مرسوم رئاسي- 3

تنظیم الصفقات العمومیة وتعویضات المرفق العام.
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حالات التعویض التي یستحقها المتعاقد دون خطأ منسوب إلى جهة الإدارة وهناك نظریات 
وسوف تقوم بدراستها على النحو التالي:عالجت هذا الموضوع 

الفرع الأول: نظریة فعل أو عمل الأمیر

یراد بعمل الأمیر جمیع الأعمال الإداریة المشروعة التي تصدر عن السلطة الإداریة 
بالمركز المالي المتعاقد معها، وهذه النظریة كذلك من صنع الاضرارالمتعاقدة وتؤدي إلى 

مجلس الدولة الفرنسي وكان یطبقها بالنسبة لجمیع الأعمال الإداریة التي تصدر من 
السلطات العامة في الدولة وینتج عنها إخلال بالتوازن المالي للعقد، إلا أنه ضیق من نطاق 

.1الجهة الإداریة التي أبرمت العقدهذه الأعمال وحصرها بالأعمال الصادرة عن 

كما یقصد به كل إجراء مشروع تتخذه المصلحة المتعاقدة یكون من شأنه زیادة 
لأعباء المالیة على المتعاقد معها والالتزامات المنصوص علیها في العقد وبالتالي الأضرار 

المخاطر الإداریة" بالمركز المالي للمتعامل المتعاقد، وقد یتخذ فعل الأمیر أو ما یسمى "ب
l’alea administrative قرار فردي خاص كالقرار الذي یصدر عن السلطة الإداریة التي

.2أبرمت العقد بتعدیل شروط التعاقد أو تعدیل نظام المرفق أو نظام الأسعار وغیر ذلك

تعریف الأساسي لها أن عمل الأمیر هو إجراء لد به كاعتوفي معناها الضیق والذي ی
السلطة المتعاقدة ویأثر على شروط تنفیذ العقد.تتخذه

أولا: شروطها

لقد حدد دكتور سلیمان المطاوي نظریة عمل الأمیر في شروط أساسیة معینة وتتمثل 
كالآتي:

.46كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 1
.49دقى سفیان، المرجع السابق، ص- 2
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حیث یجب أن یكون ثمة عقد من العقود الإداریة بمعناها المتفق علیه، فنظریة عمل -أ
في القانون الخاص، ولهذا لا محل لتطبیق لهاالأمیر هي الأفكار الإداریة التي لا مقابل 

.1نظریة عمل الأمیر إلا بصدد منازعة تتعلق بعقد إداري

أي ینبغي أن یصدر الإجراء والمقصود بهذا ضرورة وجود ضرر نتیجة فعل الإدارة
الذي یطبق على أساسه نظریة فعل الأمیر عن الشخص المعنوي العام الذي أبرم العقد، 

.2بحیث یستحق المتعاقد معها تعویض آثارها الناتجة عن تلك الإجراءات

وذلك یكون من خلال العمل 3أن یكون العمل ضارا صادرا عن جهة الإدارة المتعاقدة-ب
المشرف الصادر عن الإدارة المتعاقدة إلى قلب اقتصادیات العقد والتأثیر علیها بصورة 

.4أساسیة، بما یؤثر على المركز المالي للمتعامل المتعاقد فیسبب له ضررا مالیا

: آثار مترتبة عن تطبیق نظریة فعل الأمیرثانیا

زام بالتنفیذ، إذا ما ترتب على فعل الأمیر استحالة التنفیذ تحرر وتحلل مع الإدارة من الالت-
مثل: حالة صدور قانون یمنع استیراد سلعة متعلقة بالمرفق العام ولا یمكن الحصول علیها 

من الخارج.

حق الطرف المتعاقد بالمطالبة بعد دفع غرامات مالیة علیه في حالة التأخیر وذلك عندما -
یر هي التي جعلت عملیة التنفیذ العقد كبیرة ومتأخرة.یثبت أن اجراءات فعل الأم

حق الطرف المتعاقد بالمطالبة بفسخ العقد إذا ما زادت إجراءات فعل الأمیر في أعباءه -
.5وقدرته المالیةتهوتكالیفه المالیة بدرجة كبیرة لا تحتملها مكانی

.505المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1
.46ن، المرجع السابق، صكرمة بن دقما- 2
.506المرجع السابق، ص- 3
.66كنزة لطیف، مرجع سابق، ص- 4
.195عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص- 5
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ن في إطار العقد یرئیسیتیجتینتنونستنتج من هذا أن تطبیق نظریة فعل الأمیر لدیها 
الإداري وهما:

L’équilibre financier du contratالأساس الأول: وهو فكرة التوازن المالي للعقد: 

اختل التوازن اذا وعلى أساس هاته الفكرة یتعین على الإدارة أن تعید التوازن المالي للعقد كله 
نتیجة فعل الإدارة.

responsabilité contractuelle deالأساس الثاني: وهو مسؤولیة التعاقدیة للإدارة 
l’administration

ویعني بها مسؤولیة تعاقدیة بلا خطأ لأن عمل الأمیر یفترض أن الإدارة لم تخطئ 
حین تصرفت والإقامة المسؤولیة على أساس آخر وتصبح المسؤولیة في هذه الحالة شبیهة 

وأساس على أساس المخاطر المرتكزة على مساواة الأفراد أمام التكالیف العامةبالمسؤولیة
1هو التوازن المالي للعقدالمسؤولیة عن عمل الأمیر و 

الفرع الثاني: نظریة الظروف الطارئة ونظریة القوة القاهرة

تقوم نظریة الظروف الطارئة على فكرة المخاطر الاقتصادیة بمعنى أنه إذا حدث 
أثناء تنفیذ العقد الإداري أن طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند ابرام العقد فقلبت 

قل عبئا وأكثر ثكان من شأن هذه الظروف لم تجعل تنفیذ العقد مستحیلا بل أاته وإذا اقتصادی
متعاقدان بالتقدیر المعقول، وإذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تتجاوز كلفة ما قدره ال

الخسارة المألوفة العادیة التي یحتملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائیة وغیر عادیة فهنا 
یطلب من الطرف الآخر مشاركته في الخسائر التي تحملها رور ان من حق المتعاقد المض

.628- 626المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1
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یا وذلك یضیف إلى التزامات المتعاقد منه التزامات جدیدة لم تكن ویعوضه عنه تعویضا جزئ
.1محل اتفاق بینهما

القاهرة فقد اتفق علماء القانون على تعریف معین لها أنها: قوةأما بالنسبة لنظریة ال
تمثل كل فعل لا شأن للإدارة المدین فیه، ولا یمكن توقعه ولا منعه، مما یجعل تنفیذ الالتزام 

.2استحالة تخفي المدین من المسؤولیة العقدیة والتقصیریةمستحیلا

أولا: شروط كل من نظریة الظروف الطارئة والقوة القاهرة

بالنسبة لشروط نظریة الظروف الطارئة:

لقد ذكرنا سابقا أنه یتلخص محتوى هاته النظریة في أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة 
لى حدوثها أن أصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي مرتفعا عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب ع

رد الالتزام المرهق إلى حد المعقول، وعلى هذا الأساس یمكن قاضي أن یللمدین، جاز لل
تحدید شروط تطبیق هذه النظریة بما یلي:

أن تطرأ حوادث استثنائیة عامة بعد ابرام العقد.-

.3الوسع توقعها وفق إبرام العقدأن تكون هذه الحوادث غیر متوقعة ولم یكن في -

أن لا تؤدي هذه الحوادث إلى استحالة تنفیذ العقد وإنما ارهاق المدین في هذا التنفیذ فقط.-

ومن جهة أخرى نلخص أهم الشروط لتطبیق نظریة القوة القاهرة في الآتي:

.257مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص- 1
الفرق بین القوة القاهرة والظروف الطارئة دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون خالد علي سلیمان بني أحمد، - 2

م.2006، سنة 02الوصفي، المجلة الأردنیة في الدراسات الاسلامیة، العدد 
،  2002عیسى، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري، سنة ریاض- 3
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دث غیر عدم إمكان التوقع أو حدث غیر مرتقب: وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي "إن الحا-
المتوقع هو الحادث الذي لا یمكن مواجهته بشكل معقول من قبل المتعاقد في الفترة التي 

.1فیهاتعاقد 

أن یكون الحادث لا خارجا عن إرادة المتعاقدین: وهذا یعني أن یكون الحدث المعتبر "قوة -
و لم یتدخل أیهما قاهرة" مستقلا تماما عن إرادة المتعاقدین أن لم نتجه إلیه إرادة أي منهما أ

.2في حدوثه بأي شكل

ثانیا: آثار كلا من النظریتین

متى توفرت شروط نظریة الظروف الطارئة فإن أثار هاته الأخیرة یتمثل في أمرین -أ
أساسیین وهما:

تعاقد في تنفیذ العقد: فرغم الظروف الطارئة یتعین عن طرفي العقد الاستمرار مبقاء التزام ال-
وهذا الضرورة یسیر المرفق العام بانتظام واضطراد وبالرغم من أن تنفیذ التزاماتهافي تنفیذ 

لأنه ما زال ممكنا، فإذا توقف عن به العقد أصبح مرهقا المتعاقد فإنه لا یعفیه من الوفاء 
التنفیذ فإنه یتعرض للجزاءات التي تملكها الإدارة بأنواعها المختلفة، كما أن هذا التوقف 

.3حق المطالبة بالتعویضیحرمه من

مد ید المعاونة للمتعاقدین: إن نظریة الظروف الطارئة وإن لم یكن من شأنها بالتزام الإدارة -
اعفاء المتعاقد من تنفیذ التزامه التعاقدي فإنها تعطیه الحق في الحصول على معاونة من 

ا یكون على الطرفین إعادة الإدارة لواصله تنفیذ التزامه حتى لا یتعطل سیر المرفق العام ولذ

تحدید العقد الإداري، تكوین العقد الإداري، تفسیر العقد الإداري، أنواع العقد الإداري، (ةالإداریالعقود حلو، بماجد راغ- 1
.146، ص2007نة ، الاسكندریة، سالجدیدة لنشرالجامعیة)، داراثار العقد الإداري، شرعیة العقد الاداري

النهضة العربیة للنشر والتوزیع، دارمكتبة، الطبعة الثانیة، B.O.Tوعقد البوت ةأحمد سلامة بدر العقود الإداری- 2
.221، ص2003مصر، الطبعة الثانیة، سنة 

.47-46كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 3
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النظر في نصوص العقد وتعدیلها على أساس الظروف الجدیدة، وإذا لم یصل الطرفین إلى 
عباء الجدیدة بین الإدارة والمتعاقد معها اتفاق فإن للقاضي الحكم بالتعویض أي بتوزیع الأ

یملك ن یصدر وفقا لمبادئ القانون الإداري فإن القاضي لا یستطیع تعدیل العقد لأنه لا
للخطر یعرض المصلحة العامةةللإدارة هذا الأمر فضلا على تعدیل العقد دون موافقة الإدار 

وهذا على خلاف الحال في القانون المدني حیث یكون للقاضي أن یحكم بوقف تنفیذ العقد 
.1مؤقتا حتى یزول الظرف الطارئ أو أن یزید الالتزام المقابل للالتزام المرهق

نظریة القوة القاهرة: وتتلخص في الآتي:آثار-ب

عل أو الحادث فالاعفاء من التنفیذ: في حال توفر القوة القاهرة فإنه یترتب على حدوث ال-
لمتعاقد من تنفیذ اعفاءا لالمتصف بالقوة القاهرة الذي اعترض المتعاقد أثناء تنفیذ العقد 

جزاء من الجزاءات الإداریة المقدرة لهم التزاماته العقدیة، ولا یستطیع الإدارة أن توقع أي 
التنفیذ أو التأخیر فیه، ویستطیع المتعاقد بطلب من القضاء بفسخ العقد، وهذا یوضح أن 
الأثر المترتب على وقوع المتعاقد تحت تأثیر القوة القاهرة یؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد ومن 

جباره على الوفاء بالتزامه كما تعاقدة معها اثم یتم اعفاءه من هذا الالتزام ولا تملك الجهة الم
من 178و 127لمتعاقد اللجوء إلى القضاء بفسخ العقد نتیجة القوة القاهرة (المادتین یجوز ل

.2القانون المدني الجزائري)

والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة حالة القوة 247-15وقد ذكر المرسوم الرئاسي 
ع العقوبات المالیة سبب التأخیر المتعاقد مع الإدارة من دففى المتعامل عالقاهرة حیث أ

.305، ص2008، سنةردار الفكر العربي، مصالطبعة الأولى، محمود عاطف البنا، العقود الإداریة،- 1
223سلامة بدر، المرجع السابق، صأحمد- 2
.30-178- 127أنظر القانون المدني في كل من المواد -
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وتعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض عقوبات مالیة، ضمن الحدود المسطرة في أوامر 
.1توقیف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك للمصلحة المتعاقدة

المدني فإن وجود القوة القاهرة یؤدي إلى وفقا للقواعد العامة في القانونالحكم بالتعویض:-
سقوط موجب التنفیذ وانقضاء الالتزامات المتبادلة في العقد لاستحالة التنفیذ، ولهذا فالإدارة 

ل والانصاف أن یترك في هاته الحالة تسعى للحفاظ على التوازن المالي إذ لیس من العد
ي تعویض علیه لذا فإن اهدار حقوق ة لظروف سیئة لا دخل له فیها وبدون أالمتعاقد فریس

المتعاقد سیؤدي إلى نفور الأفراد من التعاقد مع الإدارة مما ینعكس سلبا على تسییر المرافق 
.2العامة

الفرع الثالث: نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة

بموجب أحكام القضاء الإداري الخاصة یحدد هذه النظریة بأنه إذا صادف المتعاقد 
تنفیذ العقد صعوبات مادیة ذات طبیعة استثنائیة غیر متوقعة وقت ابرام العقد وأدت خلال

لهذا المتعاقد مطالبة الإدارة المتعاقدة معه بالتعویض زإلى جعل هذا التنفیذ مرفقا فإنه یجو 
ل من الأضرار التي حصلت له بسبب هذه الصعوبات غیر متوقعة من قبل المتعاقد امالك

غیر و د الإداري لما تشترط أن تكون هذه الصعوبات من طبیعة استثنائیة وقت إبرام العق
.3مألوفة

أولا: شروط تطبیق نظریة الصعوبات المالیة الغیر متوقعة

یتمثل الشرط الأول لتطبیق هاته النظریة في مواجهة المتعاقد عن تنفیذ العقد "صعوبات -
الحالات تكون ظواهر طبیعیة مادیة" أي صعوبات ذات طابع مادي غیر عادي في أغلب 

ومن ثم فإن أكثر التطبیقات التي تتعلق بصعوبات مادیة مرجعها إلى طبیعة الأرض التي 

.50كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 1
.260مفتاح خلیفة عبد الحمید، المرجع السابق، ص- 2
.26، المرجع السابق، صعیسىریاض - 3



اثار العقد الاداري بالنسبة للمتعامل المتعاقدالفصل الثاني

77

تنعقد فیها الأشغال العامة إلا أن هناك صعوبات مادیة غیر متوقعة ترجع إلى فعل 
.1الإنسان

ارضوقد ترجع الصعوبات إلى فعل الغیر ولیس إلى الظواهر الطبیعیة كوجود
مملوكة للغیر ولم یشیر إلیها العقد أو مواصفاته على ذلك إذا كان الأمر یتعلق بظروف 
أخرى إداریة أو اقتصادیة فلا یمكن إثارة مسؤولیة على أساس نظریة الصعوبات المادیة، وإن 
أمكن إثارة مسؤولیاتها على أساس نظریة عمل الأمیر أو الظروف الطارئة إذا توافرت شروط 

.2أي منهاتطبیق

یتمثل الشرط الثاني: في تواجد صعوبات مادیة غیر متوقعة من قبل أطراف العقد ویشترط -
في هذا أن تكون الصعوبات من النوع الذي لا یمكن توقعه عند التعاقد وفق الظروف التي 
أبرم فیها العقد، أما إذا كانت تلك الصعوبات متوقعة أو یمكن توقعها فلا مجال لتطبیق 

ریة.النظ

ي هذا رغم أنه كان بوسعه صالتزامه بالتقن جهة أخرى إذ قصر المتعاقد فيوم
الوقوف على الصعوبات المادیة وقت التعاقد، فإن مجلس الدولة الفرنسي یرفض القضاء 

یعني ألا یكون لأحد طرفي العقد سواء للإدارة أو للمتعاقد معها تدخل في وجود بالتعویض، 
ت الصعوبات ترجع إلى الإدارة إلى تطبیق نظریة عمل الأمیر التي هذه الصعوبات فإذا كان

.3ذكرناها سابقا

الشرط الثالث: الصعوبات المادیة غیر المتوقعة تلحق ضررا بالمتعاقد (قلب اقتصادیات 
العقد) فالصعوبات المادیة غیر المتوقعة التي تطرأ أثناء تنفیذ العقود یجب أن تسبب للمتعاقد 

للحكم بالتعویض استنادا لنظریة الأعباء المالیة غیر المتوقعة، وهاته النظریة بخسائر مالیة 

.41كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 1
.282عبد الحمید، المرجع السابق، صمفتاح خلیفة - 2
.42المرجع السابق، صمفتاح خلیفة عبد الحمید، - 3
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لا تطبق بشكل تلقائي بمجرد اعتراض تنفیذ العقد الإداري بصعوبة مادیة استثنائیة غیر 
متوقعة، یجب أن یتولد عن تلك الصعوبة ضررا، فإذا كان بإمكان المتعاقد التغلب على 

.1هته دون تكالیف إضافیة فلا مجال لتطبیق النظریةالصعوبة المادیة التي واج

ثانیا: الآثار المترتبة عن تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

متى توفرت شروط هذه النظریة على النحو الذي ذكرناه سلفا فإن أثرها یتمثل في النتیجتین 
الآتیتین:

الصعوبات غیر المتوقعة التي تؤدي إلى قلب استمراریة الملتزم في متابعة التنفیذ برغم -1
اقتصادیات العقد فإذا توقف فإنه یتعرض لمختلف الجزاءات مع احتمال فقدانه لحق المطالبة 
بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة ولكن اعتراض الصعوبات 

ر إذا تعدى الحدود الزمنیة المادیة للتنفیذ قد یؤدي إلى إعفاء المتعاقد من غرامات التأخ
المقررة للانتهاء من تنفیذ الأشغال موضوع العقد.

الإدارة عن ظهور صعوبات مادیة غیر هنا أنه یتوجب على المتعاقد مع والمقصود 
متوقعة أن یتابع تنفیذ التزاماته التعاقدیة ویعلم الإدارة بظهور الصعوبات كي یحفظ كامل 

عن متابعة تنفیذ التزاماته التعاقدیة سیؤدي ذلك إلى الأضرار حقوقه لأنه وفي حال امتناعه 
.2المرفق العام محل العقد ویعرضه تبعا لذلك للجزاءات الإداریةواضطراببالمصلحة العامة 

استحقاق المتعاقد مع الإدارة تعویضا كاملا عن كافة الأضرار والنفقات الزائدة التي لحقت -2
علیه المتعاقدان في العقد إلا إذا طرأت ظروف أثناء ذي اتفق به على أن یقدر فیها السعر ال

التنفیذ من شأنها أن تؤدي إلى تغییر في الأسس التي تم مراعاتها عند تحدید الأسعار وقت 
ان من حق المتعامل المتعاقد في المطالبة على أساس نظریة الصعوبات ولذا یظهرالتعاقد.

.153عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص- 1
.42كرمة بن دقمان، المرجع السابق، ص- 2
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راره بالعقد عن مسؤولیته الكاملة على كافة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة یتوجب علیه إق
أثناء تنفیذه له سواء أكانت متوقعة أو غیر متوقعة مهما ترتب على تلك الصعوبة من إرهاق 

.1مادي له

ثالثا: مقارنة بین نظریات السابقة من حیث أوجه التشابه والاختلاف.

الأمیر، الظروف الطارئة، الصعوبات لقد رأینا سابقا عند دراسة كل من نظریات عمل 
المادیة غیر المتوقعة تشابها كبیرا مما قد یؤدي بالقارئ إلى خلط بینها ومن ثم فإننا نرى من 

هذا التصادم قبل أن تعقد مقارنة بین هاته النظریات لتحدید أهم أوجه قكمال الفائدة إغلا
نها ومن ثم فإننا نعرض أولا الشبه وأوجه الخلاف بینهما مما یبرز خصائص كل نظریة م

أوجه الشبه بینهما.

أوجه الشبه:

أولا: نشأت كل من النظریات الثلاث (عمل الأمیر، الظروف الطارئة، الصعوبات المادیة 
غیر المتوقعة) نشأة قضائیة ولما كانت المبادئ التي یخلفها القضاء تمتاز بالمرونة فإن 

تمرار كما رأینا سابقا.أحكام كل من النظریات الثلاث تتطور باس

ثانیا: تقوم كل من النظریات الثلاث على أساس مسؤولیة الإدارة بلا خطأ وبالتالي فإن تسلیم 
القضاء الإداري بتطبیق نظریة من النظریات تعترض في الوقت الذي یعتبر التصرف الضار 

الذي یشكو منه المتعاقد إلى أنه یسأل في تطابق المسؤولیة التعاقدیة.

لثا: تشترك النظریات الثالثة في كون الأمر الذي تتحقق به المسؤولیة التعاقدیة في تطابق ثا
كل منهما یجب أن یكون غیر متوقع ولهذا فمسؤولیة الإدارة في هاته الحالة لا یمكن أن 

تثار إلا على أساس الخطأ أو التقصیر في تنفیذ الالتزامات العقدیة.

.637، ص2003سنة نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة (دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، - 1
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الإداریة أي أنه یجوز كما رأینا رابعا: مجال كل من النظریات الثلاث یشمل جمیع العقود 
سابقا لكل متعاقد أن یستند إلى أي من النظریات السابقة إذا استوفى شروط تطبیقها.

خامسا: وأخیرا فإن النظریات الثلاث تقوم على حكمة واحدة وهي مراعاة مدى صلة المتعاقد 
.1ة ومعاملته على أساس أنه یعاون الإدارة في أداء وظیفتهابالمرافق العام

أوجه الاختلاف:

الذي یعنینا في هاته النقطة هو إبراز خصائص كل نظریة حتى یمكن أن تنفرد بذاتیة 
تمییزها عن شبیهتها دون التطرق إلى تفاصیلها، یمكننا التمییز بین النظریات الثلاث من 

النواحي الآتیة:

فعل الذي تحقق به المسؤولیة:من حیث ال-1

جرى الفقه الكلاسیكي في أول الأمر كما ذكرنا في النظریات سابقا على إقامة حواجز 
نظریة عمل الأمیر إلى المخاطر الإداریة فارجحفاصلة بین مصدر كل من هاته النظریات، 

ونظریة الظروف الطارئة إلى فكرة المخاطر الاقتصادیة والنظریة الصعوبات المادیة إلى 
م الثلاثي إلا أن النظریة الأخیرة سیمن هذا التققیمتهالظواهر الطبیعیة ولم یبقى محتفظا ب

یة إلى فعل الإدارة كما رأینا عند حیث لا یمكن تطبیقها إلا إذا كان مرجع الصعوبات الماد
دراسة شروط تطبیقها سابقا.

ولكن بالنسبة للتقسیمین الأول والثاني قد تداخلا على نحو التالي وقد فصلنا فیهما 
كالآتي:

لا شك أن نظریة الظروف الطارئة تطبق إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة 
(كالحروب أو الفیضانات...) حیث تؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب بما 

.404- 403المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1



اثار العقد الاداري بالنسبة للمتعامل المتعاقدالفصل الثاني

81

إرهاق المتعاقد ولكن النظریة تطبق أیضا إذا كان مرجع الظرف الطارئ إلى یترتب علیه 
صادیة اضر لا یمكن التمییز بین المخاطر الاقتعمل الإدارة لا سیما أنه في الوقت الح

ولهذا فالقضاء قد أفاد المتعاقد من ناحیة أخرى إذ احتفظ له بخط والمخاطر الإداریة بدقة، 
رجعة أنه إذا عجز عن إثبات شروط نظریة عمل الأمیر فحینئذ لا یفقد كل أمل في 

.1الطارئةالتعویض بل إنه یستطیع أن یجرب حظه على أساس نظریة الظروف

من حیث شروط التطبیق:

تشابه هاته النظریات في كون الإدارة ملتزمة بدفع التعویض للمتعاقد معها، حیث أن 
وضع المتعاقد في كل من النظریات یكون بسبب تنفیذ التزام مرفق سیلزم وجود تعویض.

من حیث الآثار المترتبة:

وهو الحكم بالتعویض حیث أنه تشترك هاته النظریات الثلاث في نتیجة واحدة مهمة
لا یتعطل سیر حتى ملتزما بتنفیذ محل العقد روف إلا أن المتعامل المتعاقد یبقىرغم الظ

المرفق العام.

مقارنة كلا من نظریتي الصعوبات المادیة والظروف الطارئة وفعل الأمیر مع نظریة القوة 
القاهرة:

وف الطارئة:أوجه التشابه بین نظریة القوة القاهرة وظر -أ

عن إرادة والمنشأ أي أن حدوث أي ظرف خارج من حیث المصدر: تشابه في وحدة الأصل 
المتعاقد قد ینتج عنه استحالة بتنفیذ الالتزام في بعض الأحوال أو یكون مرهق فيّ أحوال 

أخرى.

.706-705- 704المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 1
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من حیث شروط التطبیق: نظرتي القوة القاهرة ونظریة الظروف الطارئة تكاد تتمثل في 
التطبیق حیث یشترط في كلیهما أن الحادث یكون غیر متوقع عند انشاء العقد وغیر ممكن 

الدفع والاحتراز منه ومقاومته عند وقوعه فالحدث في كلیهما مفاجئ قیمي.

ائق أو من حیث الأثر: أثرهما ینصب على تنفیذ الالتزام إذ كلاهما یؤدي إلى إنشاء عو 
صعوبات في محل التنفیذ.

ختلاف بین النظریتین:أوجه الا

من خلال علاقتهما بفكرة النظام العام: والمقصود هنا أنه في الوقت الذي یحظر فیه -1
القانون على الطرفین المتعاقدین الانفاق مقدما على استبعاد تطبیق نظریة الظروف الطارئة، 

رة.نجد أنه یحیز اتفاق هذین الطرفین المتعاقدین على استبعاد حكم القوة القاه

من خلال علاقة النظریتین بشرط العمومیة: أي أنه تشترط العمومیة من خلال بعض -2
القوانین التي نصت على أن یكون الحادث استثنائیا عاما لإعمال نظریة الظروف الطارئة 
لیشتمل طائفة من الأفراد أو مساحة اقلیمیة ولكنه لا یشترط في ذلك أعمال القوة القاهرة إذ 

لحوادث الفردیة الخاصة التي یتعدى أثرها شخص المدین.یكمن وقوع ا

من حیث علاقتها بالإثبات: یعد الإثبات في نظریة الظروف الطارئة عكس في نظریة -3
القوة القاهرة حیث یحمل القانون المدین تبعة الإثبات بقریبة قانونیة تثبت عدم المسؤولیة عن 

لقاهرة متى ولو اقتصرت الحادث (حریق مثلا) الأضرار الناجمة عن الحادث أي بفعل القوة ا
.1على جعل تنفیذ الالتزام مرهقا فلیس للمدین إلى اثبات أن هذا الحادث لم یكن راجعا لفعله

.9-8-7-6، صالمرجع السابقخالد علي سلیمان بني أحمد، - 1
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مقارنة بین نظریة القوة القاهرة وكلا نظرتي الصعوبات المادیة ونظریة فعل الأمیر:

أوجه التشابه:-أ

من حیث شروط التطبیق:-

النظریات الثلاث من خلال وجود ظرف یقع على محل تنفیذ الالتزام مما تشابه كل من
یجعل المتعامل المتعاقد یحول دون تنفیذه للالتزامات التعاقدیة أي الحادث یكون خارج عن 

إرادة المتعاقدین.

من حیث الآثار:-

ین من یشتركون في نقطة مهمة وهي التحرر من الالتزام بالتنفیذ إذا ما ترتب على نظریت
استحالة في التنفیذ أي إعفاء وهذا وفقا للظروف التي تلحق بالمتعاقد.

وكذا الحكم بالتعویض عند سقوط موجب التنفیذ أي أن الإدارة تصبح ملزمة بدفع 
او مساعدته في تنفیذ التزاماته دون لجوئه الى حلول أخرى مثل الفسخ عن تعویض المتعاقد

.1النظریات في نقطة إعفاء الملتزم المتعاقد من الغرامة التأخیریةوتلتقي هاته، طریق القضاء

أوجه الاختلاف:- ب

من حیث المصدر: تختلف نظریة القوة القاهرة عن نظریتین سابقتین الذكر في كونها تقوم -
من وجود عوامل أو ظروف مادیة تشكل على نحو معین عجز إرادة المتعامل عن توقعها أو 

دفعها.

یتي فعل الأمیر ترتكز على كونها عمل صادر عن السلطة العامة دون بینما نظر 
خطأ من جانبها فیما نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة فمصدرها قضائي أي أنه أقرها 

الفرنسي.الدولة مجلس 

.76كنزة لطیف، المرجع السابق، ص- 1
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من حیث الشروط: -

زم بالنسبة لنظریة القوة القاهرة تختلف عن النظریتین في كون المتعامل المتعاقد مل
بإكمال تنفیذه رغم الصعوبات الغیر متوقعة والخارجة عن إرادته التي أصابته، بینما بالنسبة 
للنظریتین تختلفان من حیث الأضرار التي تلحق بالمتعاقد والتي تؤدي إلى قلب اقتصادیات 

العقد رغم كونهما حادث لا یتعلق بإرادة أي طرف من العقد.

من حیث الآثار:-

ظریتین بحكم على المتعامل المتعاقد بالتعویض وإعفاء من التزاماتهإنه في كلا الن
وات آجال محددة لتنفیذه لالتزاماته إلا أن نظریة القوة حتى بعد فتأخیریهعن طریق غرامة 

القاهرة المشرع قد حاول فیها عدم تحدید ما یحتمله المتعامل المتعاقد فقط وإنما ركز على 
.1المتعاقدةالجزء الذي تحمله المصلحة 

المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة مزة هشام كمال أبو بیح، السبب الأجنبي وأثره على أحكام ح1
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

.60- 50-49، ص2018نابلس، فلسطین، سنة 
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المبحث الثاني: التزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة العامة

من المبادئ المقررة أن العقود الإداریة تتمیز بطابع خاص، مناطه الاحتیاجات 
المرفق الذي یستهدف العقد وتسییره وتغلیب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، 

تعلق بمرفق عام فلا یجوز للمتعاقد مع الإدارة أن یمتنع عن الوفاء ولما كان العقد الإداري ی
بالتزاماته حیال المرفق، بحجة أن ثمة اجراءات إداریة قد أدت إلى الاخلال بالوفاء بأحد
التزاماتها قبله، بل بتعیین علیه إزاء هذه الاعتبارات أن یستمر في التنفیذ ما دام ذلك في 

،لإدارة بالتعویض عن اخلالها بالتزاماتها إن كان لذلك مقتضىاستطاعته، ثم یطالب جهة ا
وكان له فیه وجه حق فلا یسوغ له الامتناع عن تنفیذ العقد بإرادته المنفردة وإلا حقت 
مساءلته عن تبعة فعله السلبي. ومنه فإن بسبب الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة فإنه ینفرد 

، وهي تختلف من عقد إداري إلى عقد إداري آخر، إلا ببعض الالتزامات المرتبطة بطبیعته
:1أن التزامات المتعاقد مع الإدارة یمكن إجمالها في الآتي

المطلب الأول: التزامات المتعاقد بتنفیذها شخصیا.

المطلب الثاني: التزامات المتعاقد باحترام المدة المحددة لتنفیذ العقد.

.تنفیذ بنود العقدالمطلب الثالث: التزام الشخص في 

.205صالمرجع السابق، ،د حمد الشلمانيخلیفة عبد الحمید، حمد محم- 1
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المطلب الأول: التزام المتعاقد بتنفیذ شخصیا

إن العقود الإداریة تحكمها قواعد عامة تطبق علیها جمیعا ولو لم ینص علیها 
، بالإضافة 1في العقد، ومن هذه القواعد أن التزامات المتعاقد مع الإدارة والتزامات شخصیة

لمبدأ عام هو التزام المتعاقد بالتنفیذ شخصیا ویترتب إلى أن جمیع العقود الإداریة تخضع
على ذلك أن التزامات المتعاقد مع الإدارة تعد التزامات شخصیة بمعنى أن المتعاقد یجب أن 
ینفذها شخصیا وبنفسه ولا یجوز له أن یحل غیره فیها أو أن یتعاقد بشأنها من الباطن إلا 

موافقة الإدارة فإنه یعتبر باطلا. كما یجب من بموافقة الإدارة، وإذا حصل التنازل دون
مل، أو أن یحل مندوبا عنه توافق علیه جهة المتعاقد أن یكون موجودا في موقع تنفیذ الع

الإدارة حتى لا یتعطل التنفیذ بسبب غیابه، بحیث تتضح مدى أهمیة التواجد الشخصي 
ل عقد الامتیاز وهو من العقود التي للمتعاقد أو من بنیبه عند تنفیذ بعض العقود الإداریة، مث

یكون لشخص المتعاقد فیها أهمیة كبیرة، وهذا یقتضي بأن یقوم الملتزم الذي تعاقدت معه 
.2الإدارة بتنفیذ العقد بنفسه ولا یجوز أن یحیله إلى شخص آخر

الفرع الأول: التنازل عن العقد

یره محله لتنفیذ جمیع یقصد بالتنازل عن العقد أن یحل المتعاقد مع الإدارة غ
د ، ولا یقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخدمة موضوع العقد أن یلتزم 3التزامات العق

المتعامل المتعاقد بأداء الشخصي للعمل أو الخدمة موضوع العقد أن یلتزم المتعامل المتعاقد 
.4ع محل العقدبأداء الخدمة وحده دون الاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشرو 

اثار العقد الإداري، مذكرة مكملة من المتطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم عبدلي حمزة،- 1
.57، ص2015-2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 

.340، ص2003اثار العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، سنة إبراهیم محمد علي، - 2
.205محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص- 3
.81عمارة حكیمة، المرجع السابق، ص- 4
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بمعنى آخر أن المتعامل المتعاقد علیه أن ینفذ العقد حسب الشروط المتفق 
علیها ویعد ذلك على أحسن وجه بغیة تحقیق الأهداف المرجوة، وباعتباره أیضا المسؤول 
الوحید عن المشروع أو الخدمة موضوع العقد، فلا یمكن للمتعامل المتعاقد أن یتحلل من 

اقدیة إلا بترخیص من الإدارة كما لا یمكن له أن یتنازل عن مهامه للغیر دون التزاماته التع
على موافقة الإدارة.دافع أو دون الحصول

وهذا لا یعني أن الأداء الشخصي للعمل أو موضوع الصفقة العمومیة هو الزام 
الأشغال المتعامل المتعاقد بهم لتنفیذ المشروع محل العقد، إذ لا یمكن تصور ذلك في عقد

كون أن هذا النوع من العقود یمتاز بالصعوبة والتعقید، وإنما یمكن للمتعاقد أن یلغي 
بمسؤولیاته إلى الغیر (المتعامل الثانوي) بحیث یبقى هو الأصل والمتعامل الثانوي هو 

.1الاستثناء

حل أن یلتنازل عن العقد ولا یجوز له والأصل العام أنه لا یجوز للمتعاقد مع الإدارة ا
محله في تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.

فالتنازل عن العقد یجب أن یقترن بالموافقة من الجهة الإداریة المختصة لیكون قانونیا 
وشرعیا، وفي حالة عدم اقتران التنازل بالموافقة من الجهة الإداریة المختصة فإنه یعرض 

ساءلة القانونیة التي قد تصل إلى حد عقوبة فسخ العقد تحمیله المتعاقد المتنازل عن عقد الم
العطل والضرر.

لذلك لا بد من التمییز بین التنازل عن العقد المقترن بموافقة الإدارة والتنازل الحاصل 
دون موافقة الإدارة على النحو التالي:

زرنوح ملیكة، السلطة التقدیریة للإدارة في مرحلة إبرام العقد الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة ضمن متطلبات نیل - 1
.78، ص2019/2010شور، الجلفة، جامعة زیان عاكلیة الحقوق ، ، في الحقوقشهادة ماستر 
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أولا: بالتنازل عن العقد بموافقة الإدارة وآثاره القانونیة:

یحدث أثناء تنفیذ العقد الإداري أن یلحق بالمتعاقد مع الإدارة تغییرات تتعلق قد 
باختلال كفاءته الفنیة أو قدرات المالیة، ویرغب في التنازل عن العقد لشخص آخر تتوفر فیه 

المالیة والفنیة، وتجد الإدارة المتعاقدة أن الصالح العام ومصلحة المرفق، یتطلب القدرات 
. 1التنازل، عندئذ لا یوجد ما یمنع من قیام الإدارة بالموافقة على هذا التنازلالموافقة على

والقاعدة المسلم بها أن السلطة التي تملك الموافقة على التنازل، هي السلطة التي تملك إبرام 
، إلا في الحالات التي ینص فیها المشرع على خلاف ذلك فتختص الجهة 2العقد الأصلي

رع بالموافقة على التنازل.التي یحددها المش

وعلى الشخص المتعاقد مع الإدارة والذي یرغب في التنازل عن العقد لشخص 
آخر بتقدیم طلب كتابي للإدارة، حتى تستطیع دراسة موقف الشخص المتنازل إلیه (المتعاقد 

زل.الجدید) والتأكد من قدراته المالیة وكفاءته الفنیة للاضطلاع بأعباء العقد محل التنا

أما بالنسبة لشكل المطلوب بالنسبة للإدارة في التعبیر عن إرادتها بخصوص 
التنازل، فالأصل تحریر الإدارة من الشكلیات في إعلان موافقتها على التنازل عن العقد، 

. ویمكن أن تكون موافقة الإدارة صریحة 3ومن ثم یمكنها إعلان موافقتها في أي شكل تشاء
وقد تكون ضمنیة.

من 151و 150و149راحة على التنازل في المواد وقد نصت المواد ص
والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام. 247-15المرسوم الرئاسي 

.349المرجع السابق، صاثار العقود الإداریة، إبراهیم محمد علي،- 1
.424المرجع السابق، ص، سلیمان الطماوي- 2
.351- 350-352، صالمرجع نفسه- 3
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ولا ریب أن موافقة الإدارة على التنازل عن العقد تترتب علیها آثار قانونیة هامة، سواء في 
.1أو في علاقتهما بالمتنازلعلاقة الإدارة بالمتنازل إلیه، 

بالنسبة لعلاقة الإدارة بالمتنازل إلیه (المتعاقد الجدید):-1

تعد موافقة الإدارة على التنازل بمثابة عقد جدید حل محل العقد الأصلي، وبالتالي 
، أي أن المتنازل إلیه یحل محل 2ینشأ بین الإدارة والمتعاقد الجدید علاقة تعاقدیة مباشرة

المتعاقد الأصلي في كافة التزاماته وحقوقه في مواجهة الإدارة، وینتج على ذلك أن المتعاقد 
الجدید یكون هو المسؤول الوحید أمام الإدارة عن تنفیذ العقد ما لم ینص في العقد على بقاء 
مسؤولیة المتعاقد الأصلي إلى جانب مسؤولیة المتنازل إلیه، وبالتالي یكون من حق المتنازل

إلیه (المتعاقد الجدید) تحصیل واستفاء المقابل المادي المتفق علیه في العقد الأصلي، كما 
یجب علیه أن یتلقى تعلیماته وتوجیهاته من الإدارة.

ومثال ذلك ما جاء به مجلس الدولة الفرنسي، أن العلاقة بین الإدارة والمتعاقد 
لحمایة المتعاقد المتنازل من إفلاس المتنازل له هي علاقة مالیة، وهذا ما جاء كصورة 

.3المتعاقد الأساسي

بالنسبة لعلاقة الإدارة بالمتعاقد الأصلي:-2

یترتب على موافقة الإدارة على التنازل أن یتحرر المتعاقد الأصلي من كافة التزاماته 
كما أنه في مواجهة الإدارة، وبالتالي لا یحق للإدارة أن تطالبه بالاستمرار في تنفیذ العقد.

لیس من حق الإدارة الامتناع عن رد التأمین أو ما تبقى منه للمتنازل إلا في حدود المبالغ 
محل النزاع بینه وبین الإدارة.

.53جقبوب محمد رضا، المرجع السابق، ص- 1
.352إبراهیم محمد علي، المرجع السابق، ص- 2
.53، صنفسهمحمد رضا، المرجع جقبوب- 3
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ولكن الملاحظ في هذا الصدد بقاء مسؤولیة المتعاقد الأصلي، وهو ما تضمنته معظم 
للمتعاقد الجدید (المتنازل إلیه) العقود الإداریة في فرنسا، على بقاء المتعاقد الأصلي ضامنا

في تنفیذ العقد، وذلك حرصا على الالتزام بفكرة الاعتبار الشخصي في تنفیذ العقد الإداري، 
.1لذلك لا یمكن إعفاء المتعاقد الأساسي من المسؤولیة في حال توفرها

ثانیا: التنازل الحاصل دون موافقة الإدارة

على التنازل عن العقد تدخل في نطاق السلطة سبق أن أشرنا إلى أن الموافقة 
التقدیریة للإدارة، والسلطة التقدیریة المقیدة بشرط حسن استعمال واستهداف الصالح العام، 
وعلى ذلك إذا تبین للإدارة أن المتنازل إلیه لا تتوفر فیه شروط الكفایة الفنیة والمالیة 

قتها یرتب بطبیعته أهم النتائج القانونیة في المطلوبة للعقد محل التنازل عندئذ یحق لها مواف
النقاط التالیة:

عدم سریان هذا التنازل في مواجهة الإدارة:-1

إن التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة لا یسرى به في مواجهة الإدارة ولا یحتج به 
ذلك یظل علیها، ولا ینشأ عنه أیة رابطة عقدیة بین المتنازل إلیه وجهة الإدارة، وعلى

المتعاقد الأصلي مسؤولا في مواجهة الإدارة كما لو كان التنازل غیر قائم. فلا یستطیع 
المتنازل إلیه أن یتمسك في مواجهة الإدارة بأي حق مستندا إلى نصوص العقد بینه وبین 

ع المتعاقد الأصلي. ومع ذلك فإنه إذا قام بتنفیذ بنود العقد الأصلي تنفیذا سلیما فإنه یستطی
، كما أنه بوصفه 2الرجوع إلى الإدارة والمطالبة بالتعویض استنادا إلى فكرة الإثراء بلا سبب

وفقا للقواعد المدنیة المقررة في هذا له أن یطالب الإدارة بحقوق مدینهللمتعاقد الأصليدائنا
.3الشأن

.54المرجع السابق، صجقبوب محمد رضا، - 1
.356- 355إبراهیم محمد علي، المرجع السابق، ص- 2
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المتعاقد:له التنازل عن العقد الأصلي یعتبر خطأ عقدیا یعرض -2

المتعاقد عن عقده یكون خطأ في تنفیذ العقد یرتب مسؤولیته عن الأضرار الناجمة أن تنازل 
عنه، كما یبرر توقیع أقصى الجزاءات علیه، ویعني ذلك فسخ العقد على مسؤولیة المتعاقد، 

نص على هذا الجزاء في العقد أو لم ینص على أساس أن حق الإدارة في سوآءاوذلك 
ن طبیعة العقد الإداري ذاته.الفسخ في هذه الحالة ینتج م

مسؤولیة المتعاقد الأصلي على خطأ المتنازل إلیه:-3

في حالتي عدم موافقة الإدارة 1یظل المتعاقد الأصلي مسؤولا عن خطأ المتنازل إلیه
على التنازل ولا یستطیع المتنازل إلیه المطالبة من حیث المبدأ بأي حقوق، ویتبقى علاقتها 
بالمتعاقد الأصلي، والمتعاقد الأصلي یتحمل أیضا أخطاء المتنازل إلیه المرتبطة بتنفیذ العقد 

عن أخطاء الملتزم الثانوي الأصلي، ویتحمل الملتزم الأساسي المسؤولیة بكافة أنواعها
المترتبة خلال تنفیذ العقد تعود لسببین أساسیین:

إن الملتزم الأساسي هو من اختیار الملتزم الثانوي وعلیه أن یتحمل عاقبته سوء 
اختیاره من دون موافقة الإدارة.

وهو السبب الأهم، لأن الملتزم الأصلي هو المسؤول أساسا عن تنفیذ العقد المبرم مع
الإدارة، وعلیه تقع تبعات أخطاء التنفیذ سواء صدرت منه أو من الملتزم الثانوي الذي لم 

.2یحظى بموافقة الإدارة
ومن ثم یمكن القول بأن المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحید أمام الإدارة، ترجع 

علاقة بین علیه في حالة التقصیر، وله وحده المطالبة بالحقوق المتولدة عن العقد، ولا 
.3المتعاقد من الباطن وبین الإدارة مباشرة إلا ما یرد به نص صریح في القوانین أو اللوائح

.357المرجع السابق، صد.محمد إبراهیم علي، اثر العقود الإداریة،  - 1
.55جقبوب محمد رضا، ص- 2
.427صالمرجع السابق، ان الطماوي، سلیم- 3
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الفرع الثاني: التعاقد من الباطن وآثاره القانونیة

تبین لنا من دراسة التنازل الكلي عن العقد أنه غیر جائز بدون موافقة الإدارة حتى 
هذا التنازل الكلي آثار قانونیة تختلف حسب موقف ویرتب ،ولو لم ینص علیه في العقد 

الإدارة بالموافقة أو بالرفض على التنازل وتثیر تلك الدراسة وجوب معرفة حكم التنازل 
الجزئي عن العقد أو عن التعاقد من الباطن وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع:

LAیقصد بالتعاقد من الباطن " SOUS TRAITEاقد مع الإدارة " أن یتفق المتع
. ویجب التمییز بین النتائج القانونیة المترتبة على التعاقد من 1لأجل تنفیذ جزء فقط من العقد

الباطن في حالة موافقة الإدارة، والتعاقد من الباطن في حالة على عدم موافقة الإدارة.

أولا: الآثار القانونیة المترتبة على التعاقد من الباطن بموافقة الإدارة

بالنسبة للمتعاقد الأصلي:-أ

لا یؤدي التعاقد من الباطن المرخص به إلى حلول المتعاقد من الباطن محل المتعاقد 
الأصلي، ولا تنشأ أي علاقة عقدیة جدیدة بین المتعاقد من الباطن وجهة الإدارة، بل تظل 

مساس، ویظل الرابطة العقدیة بین المتعاقد الأصلي وبین جهة الإدارة قائمة وكاملة دون
المتعاقد الأصلي مسؤولا عن تنفیذ العقد حتى بالنسبة للجزء المنفذ بواسطة المتعاقد من 

، بل تظل الرابطة العقدیة بین 3. أي لا یصبح المتعاقد من الباطن طرفا في العقد2الباطن
المتعاقد الأصلي وبین جهة الإدارة قائمة وكاملة دون مساس.

.57عبدلي حمزة، مرجع سابق، ص- 1
المرجع السابق، صاثر العقود الإداریة، إبراهیم محمد علي، - 2
.426، صنفسهالمرجع - 3
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المتعاقد الأصلي یمكن أن توقع علیه الجزاءات بسبب عدم التنفیذ وینتج عن ذلك أن 
.1فعل راجعا إلى تقصیر المتعاقد من الباطنلأو التأخیر فیه حتى ولو كان ا

بالنسبة للمتعاقد من الباطن:-ب

لا یترتب على موافقة جهة الإدارة على التعاقد من الباطن وجود أي علاقة تعاقدیة 
والمتعاقد من الباطن، بل یظل المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحید عن مباشرة بین الإدارة 

تنفیذ العقد أمام الإدارة ویترتب على ذلك:

الثمن دائما عدم وجود صلات قانونیة بین الإدارة والمتعاقد من الباطن التي بمقتضاها یدفع -
من الباطن، ولا یملك للمتعاقد الأصلي حتى بالنسبة لجزء الأعمال المنفذ بواسطة المتعاقد 

هذا الأخیر حق مطالبة الإدارة بالثمن المستحق له نتیجة قیامه بتنفیذ جزء من العقد، هذا ما 
لم تنص القوانین واللوائح خلافا لذلك.

مباشرة بسبب تنفیذه للعمل بطریقة مخالفة لا یحق للإدارة أن تقاضي المتعاقد من الباطن -
یع ذلك عن طریق دعوى المسؤولیة شبه التقصیریة.لما ورد في العقد، ولكنها تستط

بات لولا یجوز للمتعاقد من الباطن أن یطالب الإدارة عن طریق الدعوى المباشرة بأي مطا-
قضائیة، ولكن یمكن أن یلجأ إلى الدعوى الغیر مباشرة مستعملا الحقوق المدنیة أي المتعاقد 

الأصلي لدى الإدارة.

من الاجراءات الجزائیة والمالیة التي تتخذها الإدارة ضد المتعاقد ملظس له أن یحتج أو یتلی-
الأصلي حتى فیما یتعلق بجزء القضاء الذي التزم بتنفیذه.

لا تستطیع الإدارة بعد موافقتها على التعاقد من الباطن الاعتراض علیه بعد ذلك بدون -
.2لمقاول الأصليسبب مشروع، وإلا ارتكب خطأ یوجب مسؤولیاتها بالتعویض أمام ا

.336- 357المرجع السابق، صد. ابراهیم محمد علي، اثار العقود الإداریة، - 1
.364، صالمرجع نفسه- 2
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ولي الفرنسي على انكار كل علاقة تعاقدیة بین المتعاقد من الباطن دوكان مجلس ال
، وبالتالي یمتنع على المتعاقد من الباطن الحصول على أي مقابل مالي مباشرة 1وبین الإدارة

من جهة الإدارة المتعاقدة ویكون سداد هذا المقابل عن طریق المتعاقد الأصلي حتى 
، وبقي على هذا الخصوص 2وص الجزء الذي تم تنفیذه بواسطة المتعاقد من الباطنبخص

ینظم بطریقة مباشرة بین المتعاقد من الباطن 1953ماي 11سائدا حتى صدور مرسوم 
وبین الإدارة بقصد تنظیم دفع الثمن، وذلك في عقود الدولة والمؤسسات العامة القومیة التي 

. وهكذا لا یرتب مجلس الدولة الفرنسي على موافقة الإدارة على لا تخضع للقواعد التجاریة
التعاقد من الباطن إلا نتیجة هامة واحدة وهي أن تلك الموافقة تجعل التعاقد من الباطن 
مشروعا، ومن ثم لا تستطیع الإدارة أن تتنكر له بعد ذلك، وإلا ارتكبت خطأ تعاقدیا بموجب 

.3د الأصليمسؤولیاتها بالتعویض أمام التعاق

ثانیا: الآثار القانونیة المترتبة على التعاقد من الباطن بدون موافقة جهة الإدارة:

المبدأ المسلم به فقها وقضاء في فرنسا ومصر أن التعاقد من الباطن بدون موافقة 
الإدارة لا یسري في مواجهة الإدارة، ولا یحتج بع علیها، وبالتالي لا یكون بین المتعاقد من 
الباطن أي علاقة عقدیة، ویظل المتعاقد الأصلي مسؤولا في مواجهة الإدارة كما لو كان 

التعاقد من الباطن غیر قائم.

بل أن التعاقد من الباطن بدون موافقة الإدارة یعد خطأ عقدیا في تنفیذ العقد یرتب 
وبات أي فسخ مسؤولیة المتعاقد الأصلي عن الأضرار الناجمة عنه، ویبرز توقیع أقصى العق

العقد وذلك على مسؤولیة المتعاقد وذلك سواء نص على هذا الجزاء في العقد أم لم ینص.

.426المرجع السابق، ص، الطماويسلیمان - 1
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التعاقد من الباطن بدون موافقة الإدارة باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام، ویعتبر
ویكون الخطأ من جانب المتعاقد یرتب علیه توضیح جزاءات المنصوص علیها في العقد أو 

.1الغاؤه بأن الخطأ المذكور خطأ جسیم

نموبالتالي یظل المتعاقد الأصلي مسؤولا عن أي تقصیر أو خطأ من المتعاقد
الباطن. ویجوز لجهة الإدارة سحب العمل من المتعاقد الأصلي، ولا یكون للمتعاقد من 

.2الباطن أي حقوق اتجاه جهة الإدارة ولا یحق له رفع أي دعوى
المطلب الثاني: التزام المتعاقد باحترام المدة المحددة لتنفیذ العقد

التعاقدیة خلال المدة المحددة في یجب على المتعاقد مع الإدارة أن ینفذ التزاماته 
العقد، ودفاتر الشروط، نظرا لأهمیة مدة التنفیذ وارتباطها الوثیق بسیر المرفق العام، فالمشرع 
یحرص على إفراد نصوص بتحدید مدة التنفیذ وتحدید الجزاءات التي توقع على المتعاقد عند 

د في المواعید المحددة یعتبر التزاما عدم احترامه لهذه المدة أثناء تنفیذه، فالتزام المتعاق
أساسیا، باعتبار أن تحدید مدة التنفیذ تفرض أن حاجة المرفق تستلزم أداءه في هذا الوقت 

فكیف تحدد هذه المدة؟ ،3دون تباطؤ، ینعكس على ضمان سیر المرفق بانتظام واضطراد
وما هو جزاء الإخلال بها؟

الفرع الأول: تحدید المدة

مدة التنفیذأولا: تعریف

یقصد بمدة التنفیذ المواعید الدوریة التي یحددها العقد أو دفاتر الشروط للمتعاقد 
لانجاز الخدمات أو الأعمال أو الأداءات المتفق علیها وفقا لطبیعة العقد ونوعه.

.367-366صاثار العقود الإداریة، المرجع السابق، إبراهیم محمد علي، - 1
.37إیهاب عید، محاضرات في العقود الإداریة، ص- 2
.58، صالمرجع السابقعبدلي حمزة،- 3
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ق ویقصد بمدة تنفیذ المواعید الدوریة التي یلتزم بها المتعاقد لأداء الخدمات للمنتفعین بالمرف
بصورة دائمة ومنتظمة كمواعید تسییر القطارات وغیرها من وسائل النقل التي تكون محل 

لعقود الامتیاز.

وفي عقد الأشغال العامة، یتوقف تحدید المقصود بمدة التنفیذ على إذا كان موضوع 
ت العقد الأشغال العامة إقامة منشآت أو تحسینات فیقصد بمدة التنفیذ عندئذ الفترة من الوق

التي یلتزم خلالها المقاول بانجاز العمل المطلوب وفقا للمقایسات المتفق علیها.

وفي عقد التورید، یختلف المقصود بمدة التنفیذ حسب محل العقد، ففي العقود التي 
یكون محلها أداء واحد، یكون المقصود بمدة التنفیذ المدة التي یلتزم خلالها المتعاقد بتسلیم 
السلع محل العقد، أما في العقود التي یكون محلها أداءات متعددة ویتم تنفیذها بصورة 

.1متعاقبة

یا: تحدید المدةثان

إن مدة التنفیذ یتم الاتفاق غلیها برضا أطراف العقد فالإدارة لا تستطیع من حیث 
.2المبدأ فرض مدد متفق علیها في العقد، وهذا المبدأ ینطبق على كافة العقود الإداریة

من المرسوم الرئاسي 105وهو ما قرره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 
نصت على أنه: "تدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفیذ التي247-15

المتفق علیه، على أساس الأسعار المطبقة على السعر الذي یحتمل أن یكون قد تم تحیینه 
أو مراجعته، محسوبا في نهایة الأجل التعاقدي، في حالة ما إذا تسبب المتعاقد في تأخیر 

تنفیذ الصفقة".

.384إلى 382إبراهیم محمد علي، المرجع السابق، ص- 1
.83، صمرجع سابقعمارة حكیمة، - 2
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عدم تحدید مدة التنفیذ في العقد ودفاتر الشروط فإن مجلس الدولة الفرنسي وفي حالة 
قرر أنه یجب أن یكون هناك مدة متعارف علیها حسب الظروف وقدرات المتعاقد والعقود 

المشابهة.

وتبدأ مدة التنفیذ في السریان من التاریخ المحدد في العقد، وغالبا ما یتفق طرفي العقد 
التنفیذ قبل تاریخ المحدد في العقد، ابتدأوینص على ذلك في العقد، وإذا على مدد التنفیذ 

فإن هذا التاریخ الأخیر یعد هو نقطة بدایة مدة تنفیذ العقد.

أمثلة: في عقد الأشغال العامة یمكن تحدید بدایة مدة التنفیذ من تاریخ إعلان المقاول بالأمر 
وجود شك حول تاریخ البدء في التنفیذ یبحث المصلحي بالبدء في تنفیذ الأعمال، وفي حالة

عن النیة المشتركة للطرفین للمتعاقدین.
كما یمكن أن تبدأ مدة التنفیذ على أثر عمل مادي من قبل الإدارة مثل تسلیم 
الرسومات والمقایسات أو موقع العمل بالنسبة لعقد الأشغال، أو تسلیم الهیئات أو النماذج 

.1بالنسبة لعقد التورید
الفرع الثاني: اخلال المتعاقد بمدة التنفیذ

یفترض بالمتعاقد مع الإدارة أن یعمل ما بوسعه من أجل انجاز جمیع التزاماته 
التعاقدیة خلال المهلة الزمنیة المحددة في العقد تحت طائلة إنزال العقوبات بحقه من قبل 

المحددة. یتعرض المتعاقد مع الإدارة الإدارة لأنه في التأخیر في تنفیذ العقد وفق المدة 
لفرض العقوبات علیه من قبل الإدارة، وقد تكون هذه العقوبات قاسیة أو خفیفة، وتخضع هذه 

العقوبات لرقابة قاضي العقد حتى في حالة عدم النص علیها في بنود العقد.

.386المرجع السابق، صاثار العقود الإداریة، إبراهیم محمد علي، - 1
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تكن متوقعة، وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ العقد عندما تستجد ظروف لم 
وإطالة مدة العقد یمكن أن تتم بالتوافق بین طرفیه كذلك أیضا یكون هناك تساهل من قبل 

الإدارة إذا كان سبب تأخر المتعاقد في تنفیذ العقد قوة قاهرة أو سبب فعل الأمیر.

إن الفقه والاجتهاد مستقران على أن موافقة الإدارة على الأمهال والاعفاء من التأخر 
ستنتج استنتاجا وإنما ینبغي أن تكون صریحة، وذلك لأن التنازل عن الحق یستوجب قرارا لا ت

صریحا.

إن تساهل الإدارة في إعفاء المتعاقد من تنفیذ العقد خلال المدة المحددة، إنما یكون 
عندما تستجد ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد، وتؤدي إلى تأخر التنفیذ العقد، أما في 

لعادیة فإن تأخیر التنفیذ یعتبر خطأ عقدیا یبرر توقیع الجزاءات الإداریة على الحالات ا
المتعاقد، وغالبا ما یكون هذا الجزاء غرامات مالیة ینص علیها في العقد، فإذا خلا العقد في 
النص على هذه الغرامات، فإن الإدارة یمكنها الرجوع على المتعاقد معها بالتعویض وفقا 

.1یةلقواعد المسؤول

) المعدل والمتمم أعطى 236-10إن المشرع الجزائري طبقا للمرسوم الرئاسي (
للإدارة سلطة توقیع الجزاءات المالیة في حالة عدم احترام الآجال، وتجد أساسها القانوني في 

، وهكذا فإن عنصر الزمن له أهمیة كبیرة لا یمكن إغفالها لأن الأمر یتعلق بمرفق 09المادة 
.2م خدمات عامة للمصلحة العامةعام وتقدی

المطلب الثالث: التزام الشخص في تنفیذ بنود العقد

هذا الالتزام یعتبر هو الآخر تطبیقا للقواعد العامة في القانون وفي العقد، مفاده أن 
من یتعاقد مع الغیر علیه أن یكون آمنا على المصلحة العامة التي یرید تحقیقها بواسطة 

.50جقبوب محمد رضا، المرجع السابق، ص- 1
.08ص)،10/236من المرسوم (09أنظر المادة - 2
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والمظاهر العقد. وعلیه أن یؤدي عمله على هذا الأساس ولا یجوز له الاهتمام بالشكل 
والألفاظ في العقد بل یجیب الاهتمام بالقصد الذي عقد من أجله العقد.

الخدمة موضوع العقد حسب الشروط المنصوص أداءیجب على المتعامل المتعاقد 
بتوریدالمبرم، فإذا كان موضوع العقد یتعلق علیها في دفتر الشروط، وإلا یخرج عن الاتفاق

فیجب علیه أن یقوم بتورید وتجهیز ما نص علیه العقد حسب المنصوص علیها، إذ أن 
المتعاقد هنا لا یمكن له إضافة أي تعدیلات خارجة عن تلك البنود المنصوص علیها حتى 

یمكن له إغفال أي شرط یرى بأنها قد تساعده في أداء الخدمة، كما في المقابل لاولو كان 
.1من الشروط المتفق علیها، وهو الموضوع كذلك إذا تعلق موضوع الصفقة بالأشغال"

كما تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري، أو حتى قبل المباشرة في التنفیذ ظروف یكون من 
من شأنهاشأنها استحالة تنفیذ العقد الإداري، أو حتى قبل المباشرة في التنفیذ ظروف یكون 

استحالة تنفیذ العقد الإداري أو تأخیر تنفیذ هذا العقد، وتكون هذه الظروف خارجة عن إرادة 
المتعاقد لذلك فإن المتعاقد لا یتحمل أیة مسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد أو عن التأخیر في 

ي هذه تنفیذ هذا العقد إذا توفرت شروط استحالة التنفیذ، ویتوجب على الإدارة بالمقابل ف
من المرسوم 4الفقرة 90الحالة تعویض المتعاقد تبعا للضرر، وهذا ما نصت علیه المادة 

) المعدل والمتمم على أنه: "وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا 10- 263الرئاسي (
یترتب على فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقیف 

.2واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة"الأشغال 

كلیة الحقوق، جامعة كرة لنیل شهادة ماستر، داودي نورة، ضمانات الصفقة العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، مذ- 1
.65، ص2015-2014سنة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.84عمارة حكیمة، المرجع السابق، ص- 2
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وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ التزاماته التعاقدیة والاستمراریة في التنفیذ 
مهما كانت الأوضاع، إلا في الحالات الاستثنائیة، فإنه قد یطرأ أثناء تنفیذ العقد ما یحول 

، وهذا ما سنشرع في تفصیله في الفرعین التالیین:1د أو افلاسهدون ذلك عند وفاة المتعاق

الفرع الأول: استمراریة العقد الإداري عند وفاة المتعاقد

نظرا لأهمیة الاعتبار الشخصي للمتعاقد في العقد الإداري، فإن وفاة المتعاقد مع 
الحالة فإنها ترجع عادة الإدارة أثناء تنفیذ تطرح مسألة مصیر المتابعة تنفیذ العقد، وفي هذه

إلى شروط العقد، وإلى دفاتر الشروط لترتیب الآثار التي تتولد عن هذه الواقعة فإذا لم یرد 
فیها شيء بهذا الخصوص فإن الفقه یرجع حق الإدارة في فسخ العقد أو استمراره للورثة في 

وللجهة الإداریة المتعاقدة في ، 2تنفیذ التزامات المتعاقد المتوفي إذا لم ترى الإدارة فسخ العقد
حالة وفاة المتعاقد عدة خیارات:

أنه یجوز للإدارة المتعاقدة فسخ العقد مع رد التأمین إذا لم یكن لها المطالبات من قبل -
.3المتعاقد

كما یمكن لها أن تسمح للورثة بالاستمرار في تنفیذ العقد في حالة موافقهم على ذلك مع -
ة كتابیا بذلك، شرط أن یعینوا عنهم وكیلا بتوكیل مصدر على إخطار الجهة الإداری

التوقیعات فیه وتوافق على السلطة المختصة، أما إذا لم یوافق الورثة على استمراریة تنفیذ 
العقد فتكتب جهة الإدارة تقریر مفصل عن التنفیذ وواقع ما على المتعاقد وماله، وتفرج بذلك 

النهائي.جهة الإدارة عن الضمان المالي 

فیمكن لها أن تنهي العقد مع رد وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم، -
التأمین أو تطالب باقي المتعاقدین بالاستمرار في التنفیذ.

.100نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص- 1
.448المرجع السابق، ص، ويسلیمان الطما- 2
.387محمد فؤاد عبد الباسط، ص- 3
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وإذا اختارت الإدارة في أي من الحالات السابقة، إنهاء العقد فیتم ذلك بموجب خطاب -
جة إلى اتخاذ أیة إجراءات أخرى أو التجاء إلى علیه بعلم الوصول ودون حاموصى 
ء ، وحول الواجب الإتباع عند وفاة المتعامل المتعاقد محل الاعتبار بخصوص 1القضا

دم تعرض دفتر الشروط أو العقد استمرار الرابطة التعاقدیة مع ورثة المتعاقد في حالة ع
فسخ العقد بقوة القانون ومع ذلك تباع، فغن وفاة المتعاقد لا ترتب بذاتهاجراء الواجب الإللإ

فإن الإدارة تتمتع برخصة الفسخ إذا ما قدرت أن شخصیة المتعاقد المتوفي تتمثل الضمانة 
الأساسیة لحسن تنفیذ العقد.

العقد الإداري عند إفلاس المتعامل المتعاقد.استمراریةالفرع الثاني: 

إقرار الإفلاس لا یكون إلا بموجب حكم قضائي یقرر التوقف عن الدفع فیرتب علیه 
شهر إفلاس المدین التاجر، ففي العقود الإداریة تطرح مسألة إعلان إفلاس المتعامل 

، وفي هذه الحالة نجد أن مجلس ادارة المفلس لاموالهالمتعاقد مصیر تنفیذ العقد في ظل 
إلى شروط العقد لمعرفة أثر الحالة الجدیدة على استمرار العقد الدولة الفرنسي قد أرجعها

فإنه یطبق القاعدة التي بمقتضاها لا یؤدي ویعمل بذلك الشروط فإذا لم یجد فیها حل 
الإفلاس أو الإعسار بذاته إلى إنهاء العقد، وإنما یكون للإدارة في هذه الحالة أن تفسخ العقد 

.2ذلكإذا رأت أن الصالح العام یقضي 

من 75حیث نجد المشرع الجزائري قد نص صراحة على هذه الحالة في نص المادة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاسي 

كة في الصفقات العمومیة للمتعاملین على أنه:(یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشار 
:الاقتصادیین

.388محمد فؤاد باسط، المرجع السابق، ص- 1
.374-373المرجع السابق، صاتار العقود الإداریة، إبراهیم محمد علي، - 2
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الة إفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة، أو الذین هم في ح-
الصلح.

القضائیة الذین هم محل إجراء عملیة إفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة-
أو الصلح)، یتضح مما تقدم أن الحكم العام عند إفلاس المتعاقد هو فسخ العقد ومصادر 

مع غل ید المتعاقد المفلس بحكم قضائي التأمین لأنه في حالة إفلاس المتعاقد وإقرار ذلك 
بدأ عن إرادة أمواله فإنه لا یمكن اطلاقا للمتعاقد المفلس متابعة تنفیذ العقد إلا أن هذا الم

العام یدخل علیه استثناء أنه في حالة إفلاس المتعامل المتعاقدّ، یمكن للإدارة قبول عرض 
المتعاقد المفلس إلى ذلك عندما یكون في اتمام ن بإتمام تنفیذ العقد، حیث یلجأ دائنوالدائنی

دیون.العمل في زیادة في أموال المتعاقد المفلس مما ینعكس إیجابا لاستعادة قسم أكبر من ال

المشار إلیها أعلاه 247-15من المرسوم الرئاسي 75نص المادة للكن من خلا
نجد قد أعطى المشرع الجزائري للإدارة المتعاقدة السلطة الكاملة في فسخ العقد عندما یكون 
المتعامل المتعاقد في حالة إفلاس أو محل عملیة إفلاس. وذلك عن طریق الإقصاء النهائي 

ذي لا یحتاج إلى مقرر یثبته فهو متوفر بمجرد ثبوت الحالة أو الوضعیة وذلك التلقائي، وال
من خلال عبارته الصریحة: "یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات 

.1العمومیة..."

.48جقبوب محمد رضا، المرجع السابق، ص- 1
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:خاتمة

من خلال هذه الدراسة المتواصلة لموضوع آثار العقد الإداري بالنسبة للمتعامل 
المتعاقد حاولنا وضعه الموضوع تحت مجهر الدراسة والتحلیل من مختلف جوانبه النظریة 

التي توصلنا إلیها، ومن ثم والإجرائیة، ولا بد من الختام من تلخیص أهم نقاطه في النتائج 
وضع مقترحات التي من شأنها الإسهام في حل المشاكل والتعقیدات وسد الثغرات في النظام 

القانوني الذي ینظم هذه الآثار.

:النتائج

بالرغم من اختلاف القضاء والفقه في وضع تعریف للعقود الإداریة وقد حاول القضاء -1
الإداري في فرنسا ومصر حسم هذا الخلاف بتحدید المبادئ الرئیسیة للعقود الإداریة، والعقد 
الإداري هو الذي یبرمه شخص القانون العام یقصد إدارة المرفق العام أو بمناسبة تسییره وأن 

في الأخذ بأسلوب القانون وتضمین العقد بشروط غیر مألوفة في عقود القانون تظهر نیته
مباشرة في تسییر للاشتراكالخاص بقصد تسییر مرفق عام مما یحول للمتعاقد مع الإدارة 

مرفق عام.

أن معیار تمییز العقد الإداري ینهض على عناصر ثلاثة: أن تكون الإدارة طرف في -2
فق عام سواء في انشائه أو تسییره أو تنظیمه، وأن یتضمن العقد العقد، وأن یتصل بمر 

شروط استثنائیة غیر مألوفة في إطار القانون الخاص.

أركان العقد الإداري تؤخذ من الأحكام العامة في القانون المدني وهو بهذا لا یختلف عن -3
العقد المدني إلا في بعض المسائل الجزئیة التي تصل بالمرفق العام.

تتعدد العقود الإداریة بتنوع نشاطات الحیاة العامة، ومن الصعب تقسیمها ویضل كل من -4
المعیار القانوني والمعیار القضائي هو الراجع في تفصیل هذا التقسیم.
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المقابل المالي في العقود الإداریة لا یتم إلا بعد تنفیذ المتعاقد مع الإدارة لكافة التزاماته -5
واستثناءا یتم دفع المبالغ لقاء الخدمات المنجزة أو جزء من الثمن تحت الحساب التعاقدیة، 

لتمكین المتعاقدین مع الإدارة من التنفیذ التزاماتهم على نحو منتظم ولا یتم دفع كل الثمن إلا 
بعد أن تتحقق الإدارة من توفر الشروط والمواصفات المتفق علیها من خلال الاستلام 

م النهائي.المؤقت والاستلا

یشترط لاستحقاق التعویض مع الإدارة نتیجة وجود رابطة سببیة بین خطأ الإدارة والضرر -6
اللاحق بالمتعاقد، فالضرر الموجب للتعویض یجب أن یكون محققا ومؤكدا ومرتبطا مباشرة 
بالخطأ التعاقدي، ویشمل التعویض الضرر اللاحق بالمتعاقد والربح الفائت، وفي كل الأحوال

یجب على المتعاقد أن یثبت خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد وفي حال تنازل 
المتعاقد عن المطالبة بالتعویض لا یجوز المطالبة به بعد ذلك إلا في حالة الخطأ الجسیم 
للإدارة حیث یتم التعویض عن المتعاقد في هذه الحالة على الرغم من التنازل المسبق عن 

التعویض.

توازن المالي للعقد یعني ضرورة وجود تناسب بین التزامات المتعاقد وحقوقه حتى یمكنه ال-7
تنفیذ العقد على الوجه المتفق علیه، وهذه النظریة ترجعه إلى اعتبارات العادلة حتى یتحقق 
التوافق بین المزایا والأعباء، فقد تكون هناك وقائع طارئة على تنفیذ العقود الإداریة والغیر 

متوقعة والتي تجعل التنفیذ أكثر إرهاقا وكلفة على المتعاقد، وقد تؤدي إلى استحالة التنفیذ ال
توجب تدخل الإدارة لمساعدة المتعاقد معها والتعویض علیه لتأمین تنفیذ التزاماته حفاظا على 

سیر المرفق العامة بانتظام واضطراد.

حل التعاقد، إذ أن فكرة الاعتبار الشفهي یلتزم المتعامل المتعاقد بتنفیذ شخصیا للعمل م-8
تلعب دورا هاما في مجال العقود الإداریة نظرا لصلتها بالمرافق العامة.
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وعلیه (المتعامل المتعاقد) أن یلتزم بتنفیذ بنود العقد كما هو متفق علیها في العقد، ولا -9
یبرر لها توقیع خطأ عقدیا یجوز أن یتنازل عن العقد إلا بموافقة الإدارة لأنه دون ذلك یعتبر

أقصى الجزاءات على المتنازل عن العقد ومثلها الفسخ، ویتحمل أیضا خطأ المتنازل إلیه 
المرتبطة بتنفیذ العقد الأصلي، وعلیه أن ینفذ التزاماته التعاقدیة وفق المدة المحددة في العقد 

له، ویعني من التنفیذ طابولا یجوز له التوقف بحجة وجود عیب یؤدي إلى فسخ العقد أو إ
بالإضافة إلى أنه علیه أن عند استحالة متابعة التنفیذ بسبب فصل الإدارة أو القوة القاهرة، 

یلتزم بتنفیذ بنود العقد في حالة وفاة المتعاقد ففي هذه الحالة یجوز للإدارة المتعاقدة فسخ 
في حالة افلاسه في هذه الحالة العقد أو أن تسمح للورثة بالاستمرار في تنفیذ بنود العقد، أما 

تتمتع الإدارة بكامل الصلاحیة المخولة لها قانونا یفسخ العقد أو أن تقبل عرض الدائنین 
تنفیذ العقد.بإتمام

المقترحات:

إن الصفقة العمومیة كثیرا ما تتأثر بالظروف الاقتصادیة، وهو ما یمكن أن یرجع سلبا -1
الإدارة المتعاقدة أن تراعي مثلا هذه الظروف التي قد تمس على المتعامل المتعاقد، فعلى 

بالمركز المالي للمتعاقد مما یؤدي إلى إفلاسه والحاق أضرار كبیرة به.

لا بد من النظر في مسألة فسخ العقد التي منحها المشرع من خلال المرسوم الرئاسي -2
ن متعسفة في حق إلى المصلحة المتعاقدة لأنها قد تكون في بعض الأحیا15-247

المتعاقد معها وترجع علیه بالسلب، نظرا لما تتمتع به المصلحة المتعاقدة مع امتیازات 
السلطة العامة.

یتعین على الإدارة تأمین المتعاقد لالتزاماته من دون أیة عوائق، وعلیه إزالة هذه العوائق -3
تنسیق مع باقي الملتزمین سواء تمثلت بمعارضة الأهالي أو بتأمین الظروف الأمنیة أو ال

تحت طائلة التزامها بالتعویض.



الخلاصة:

نستنتج من خلال دراستنا السابقة لموضوعنا المتعلق بآثار العقد الإداري بالنسبة 
للمتعامل المتعاقد حیث حاولنا وشرح جمیع الجوانب المتعلقة به التي یكاد الفقهاء یجمعون 
علیها حتى وإن اختلفوا في تقسیمها وترتیبها كل حسب وجهة نظره وبالرجوع إلى موقف 

الجزائري وفق القانون المنظم للصفقات العمومیة والذي تضمنت قسما تبحث حول المشرع 
العقود الإداریة والعلاقة بینها وبین الإدارة والمتعامل المتعاقد، وضع المشرع أساسا یعمل 
على فصل بین وصفیة الإدارة عند إبرامها لما تحتاجه من عقود بوصفها كطرق فیه أو 

مراد إبرامه وتحدید النظام القانوني التي تخضع إلیه هذا النوع كشخص عادي وشكل العقد ال
من العقود كما حصر اتصال موضوع العقد بالموقف العام وبالنظر إلى الجهة الأساسیة من 
تنظیم الصفقات العمومیة الذي عمل المشرع فیه على حمایة قانونیة من أجل مواجهة 

ئ لهذه السلطات والامتیازات، حیث أن الحقوق المتعاقد مع الإدارة في حالة استعماله السی
والالتزامات بالنسبة للمتعاقد ستعد دائما إلى تحقیق المصلحة الخاصة به وفي مقابل هذا 
تنفیذه لكل التزاماته العقدیة وباعتباره معاونا للإدارة في سبیل المرافق العامة التي هي 

ى بما یحقق التوافق بیم القواعد المحتملة موضوع العقد، فهنا المزایا والأعباء یجب أن تتوار 
والالتزامات المفروضة.
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قائمة المصادر والمراجع:

قائمة المصادر:

النصوص التشریعیة:-أ

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26في المؤرخ58-75الأمر رقم .1
جوان 20، المؤرخ في 10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 78الجزائري، ج.ر، العدد 

2005.
.2007المتضمن قانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة، سنة 23قانون رقم .2

النصوص التنظیمیة:- ب

المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010في ) المؤرخ10/236المرسوم الرئاسي (.1
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 58العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، المعدل والمتمم 14، الجریدة الرسمیة، العدد 01/03/2011) المؤرخ في 11/98(
، 04میة، العدد الجریدة الرس18/01/2012) المؤرخ في 12/23بالمرسوم الرئاسي (

، الجریدة الرسمیة 13/01/2013المؤرخ في 13/03المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 
.2013لسنة 02للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، الموافق لـ 1423ذي الحجة عام 02) المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم (.2
ات المرفق العام، الجریدة والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض2015سبتمبر 16

.58الرسمیة، العدد 
جویلیة 24جمادى الأولى، الموافق لـ 13المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم .3

والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.2002
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قائمة المراجع:

الكتب:-أ

محمد علي، آثار العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، إبراهیم.1
.2003سنة 

أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقد البوت، مكتبة دار النهضة العربیة مصر، سنة .2
2003.

أحمد عثمان عیاد، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار .3
.1938یة، القاهرة، سنة النهضة العرب

إلیاس ناصر، أحكام العقد: موسوعة العقود الإداریة والتجاریة، الجزء الأول، الطبعة .4
.2008الأولى، منشورات شبلي الحقوقیة، سنة 

جابر جاد ناصر، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة .5
2005.

داري (التنظیم الإداري، الضبط الإداري على العقود حسام مرسي، أصول القانون الإ.6
.2012الإداریة، القرارات الإداریة)، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة 

رشا محمد جعفر، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد .7
.2010حلبي الحقوقیة، بغداد، سنة معها (دراسة مقارنة) الطبعة الأولى، منشورات 

سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة (دراسة مقارنة) الطبعة الخامسة، دار .8
.2005الفكر العربي للنشر، مصر، سنة 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربیة، مصر، سنة .9
1964.

لیفة، المسؤولیة التعاقدیة في تنفیذ العقود الإداریة، منشأة عبد العزیز عبد المنعم خ.10
.2011المعارف، مصر، سنة 
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علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر .11
.2003والتوزیع، سنة 

علي محمد عبد المولى، القانون الإداري، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات .12
.2006انونیة، مصر، سنة الق

عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات .13
.2002الجامعیة، الجزائر، سنة 

غني دبون طه، الوجیز في العقود المسماة، الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد، .14
.1970سنة 
الإداري، تكوین العقد الإداري ، تفسیر ماجد راغب حلو، العقود الإداریة (تحدید العقد .15

.2007العقد الإداري)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة 
مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة .16

2005
محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة.17

2006.
محمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار العلمیة .18

.2003الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 
محمد علي الخلایلة، القانون الإداري (الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود .19

.2015)، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، سنة الإداریة، الأموال العامة
.2006محمد فؤاد عبد الباسط العقد الإداري، دار الفكر الجامعي، سنة .20
محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر، سنة .21

2008.
إبرامها، دار المطبوعات الجامعیة مفتاح خلیفة عبد الحمید، العقود الإداریة وأحكام .22

.2008للنشر والتوزیع، مصر، سنة 
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نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة (دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة)، .23
. 2003لبنان، سنة 

نواف كنعان، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، .24
.2005سنة 

لمذكرات:الرسائل وا- ب

الأطروحات:

حمزة هشام، كمال أبویع، السبب الأجنبي وأثره على أحكام المسؤولیة المدنیة (دراسة .1
مقارنة)، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في 
القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلسي، فلسطین، سنة 

2018.

الرسائل:

مانع عبد الحفیظ، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون .1
الجزائري، ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر، سنة 

2007،2008.

المذكرات:

لنیل ، مذكرة مكملة بحري اسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، .1
.2008مقتضیات شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، سنة 

بوعدة أحسن، مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، ، مذكرة مكملة لنیل .2
مقتضیات شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل 

.2018سنة 
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فعل الأمیر وأثرها في المادة الإداریة، ، مذكرة مكملة لنیل بوشارب زهرة، نظریة.3
مقتضیات شهادة ماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

.2014ورقلة، سنة 
جقبوب محمد رضا، المتعامل المتعاقد بین الالتزامات والحقوق في ظل المرسوم .4

صفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، مذكرة المتضمن تنظیم ال15/247الرئاسي 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،صص إدارة ومالیةمكملة لنیل مقتضیات شهادة ماستر تخ

.2016-2015جامعة زیان عاشور بالجلفة، سنة 
داودي نورة، ضمانات الصفقة العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، ، مذكرة مكملة .5

شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة أكلي محمد أولحاج، لنیل مقتضیات
.2015-2014البویرة، سنة 

مذكرة مكملة لنیل قد الصفقات العمومیة في الجزائر،دقي سفیان، الآثار القانونیة لع.6
مقتضیات شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، 

.2018-2017سنة 
الإداري في التشریع زرنوح ملیكة، السلطة التقدیریة للإدارة في مرحلة إبرام العقد .7

زیان جامعة مذكرة مكملة لنیل مقتضیات شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق الجزائري، 
.2020-2019عاشور، الجلفة، سنة 

أدیس، الحقوق المالیة للمتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة، حمزة أحمد، زغدود.8
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل، سنة 

2017 ،2018.
، 247-15كرمة بن دقمان، آثار الصفقة العمومیة على المتعاقدین وفقا للقانون .9

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر
.2016الجلفة، سنة 
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كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع .10
الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014،2015محمد خیضر، بسكرة، سنة 
أسامة مهدي، المنافسة والشفافیة في قانون الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل .11

مقتضیات شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 
.2014،2015المسیلة، سنة 

نجوى سارة، عقد في القانون الجزائري، ، مذكرة مكملة لنیل مقتضیات شهادة ماستر .12
ي الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، سنة ف
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